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الله الــرحـمـــان الــرحــيــــم بـــســم  

يَشَـاء وَمَـا لَيـسَ عَلَيـكَ هُـدَاهُـم ولَكِنَّ الَلهَ يَهْـدي مَن  : )) ى ـالـال الله تعـق
تُنْفِقُــوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُـم وَمَا تُنفِقـونَ الَّا ابتِغَـاءَ وَجْـهِ الَله وَمَـا 

 . [ 372] سورة البقرة : ((   تُنْفِقُـوا مِنْ خَيْرٍ يُـوَفَّ إِليكُـم وَأَنْتُـم لا تُظْلَمُـونَ

 

 

 (( واــابُـــحَـادوا تَـــهَـ)) تَم : ـــلـه وسـليـى الله عـلـول الله صــال رســق

 أبـو بـكـر بن عـلـي البيهـقـي ، السـنـن الكبـرى ، كتاب الهبات ، باب شرط القبض في الهبة ،

 44911رقم الحديث :

 

 لٍـأَجَ ىـإِلَ نٍـيْدَـبِ مْـنْتُيَدَاَـتَ إِذَا واـآمَنُ ا الّذينَــاأَيُّهَـيَ))  قال تعالى : 
 . [  383] سورة البقرة : ((  فَاكْتُبُوه ىـسَم ًّـمُ

يستدل بعض فقها الشريعة الاسلامية بهذه الآية ) آية المداينة ( في تقرير  أن توثيق العقود 

وه (( دليل على وجوب كتب الوثائق لدفع بُتُاكْمطلب شرعي فقول الله عز وجل : ))فَ

وق خاصة مع فساد الزمان لما فيه من الأمان وحفظ الحقالدعاوي وحفظ الأموال  ، 

  . حوالوتبدل الأ



 

 إهــداء
 م ،ـلـعـلاب الـى طـإل

 

ما هي صفات ـة إنالإداري وأة ـب القياديـاصـ)) إن المن 
ذات ـى الــم أن تبقـع عنها ، المهـذات وتخلـى الـلـتخلع ع

ا سوية لأنها كلها أمور زائلة والعبرة في النهاية ــمـدائ
 العلمية.((  و الدينية بقيمة المرء الخلقية و

 
   -مقولة للأستاذ نبيل ابراهيم سعداقتباس من  -

                     -أستاذ القانون المدني -



 

شــكــر وعــرفــــا
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ، القائل في    

(( ] ابراهيم :  مكُنَّزيدَم لَأتُرْكَشَ نْئِم لَكُبُّرَ نَذَّأَتَ ذْإِوَمحكم قرآنه : )) 
[ ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، 90

 (( وبعد : اسَالنَّ رِكُشْيَ مْلَ نْمَ هَلَر الَكُشْلا يَوالقائل : )) 
 

بادئ ذي بدء أتقدم بالشكر الجزيل للوالدين الكريمين أطال الله بقائهما في    

 الذين الأساتذة كل إلى بشكرنا نتقدم كما، فجزاهم الله عنا كل خير طاعته 

 والأصدقاء الأهل كل وإلى التعليم، مراحل في مختلف بأيدينا وأخذوا علّمونا

، كما أشكر  بعيد أو قريب من يد العون لنا قدم من وكل والزملاء،

التوجيهات والنصائح وكل الأستاذ المشرف نور الدين زبدة على تواضعه معنا 

على قبولهم  مناقشة وتقييم هذا العمل المقدمة لنا ، كما نشكر أعضاء اللجنة 

 .   عــــالمتواض

   . هذا و صلى الله وسلم على سيدنا محمد   



 

    

 ارات ــــصـتـم الاخــة أهـمـائـــق

 

 :  الجزء .           ج -      

 :  دون ذكر سنة النشر .   د. س. ن -     
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 :  الطبعة .            ط -     
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 :  القانون الأسرة الجزائري        ق أ ج -     

 :  القانون المدني الجزائري       ق م ج -     

 :  قرار المحكمة العليا      ق م ع -     

 :  القانون المدني المصري        ق م م -     

 :  مجلة المحكمة العليا .       م م ع -     

 :  هجرية .          هــ -     

 



 

 مـقدمة

 

ةـــــــــدمــــقـم
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هذه الشريعة الغراء لا تجد باب خير إلا وقد دعت إليه ، فحثت على الانفاق ، ة ـة الإسلاميـالشريع     

شد أواصر التراحم والتلاحم إلى  ؤدي ـا يـم ، والاحسان والتبرع وبذل العطاء في أوجه الخير والبر

ولَكِنَّ م هُادَهُ يكَلَعَ يسَلَى : ـالـال تعـ، قار ـوازدهوتكافـل وما يعود به على المجتمع من خير 
ا ـاءَ وَجْهِ الَله وَمَـونَ الَّا ابتِغَـم وَمَا تُنفِقـفَلِأَنفُسِكُالَلهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ 

ى تَّـحَ رَّـوا البِـالُـنَتَ نْـلَ)) ا : ـال أيضـوق،   1 (( ونَـمُلَظْم لا تُـتُنْأَم وَـليكُإِ فَّوَيُ رٍيْخَ نْوا مِتُنْفِقُ
  . 2((  يملِعَ هِه بِاللَ نَّإِفِ ءٍيْشَ نْوا مِقُفِنْا تُمَوَ ونَـبُـحِا تُـمَّـوا مِـقُفِنِتُ

، اتـالهبوالهدايا هي اق التي دعت وحثت عليها الشريعة الاسلامية ـرع والانفـه التبـومن بين أوج   

، ـةـالمحبز ـزيـعـتوات ـلاقـوالعات ـداقـصـد الـيـوطـتلالتـودد و ـا هـا غالبـد منهـصـون المقـيكي ـالتو

ع ـمـتـجـراد المـأف نـط بيـلات والروابـة الصـويــقـتووب ـلـف القـا لتأليـك سببـذلـات بــبـهـون الـكـتـف

واحد و الأسرة الواحدة .ـال  

شريعات العربية ا الهبات في مجال العلاقات الانسانية ، فقد أولت التـة التي تكتسيهـوللأهمية البالغ   

امها ـم أحكـوالذي نظري ـزائـرع الجـشـرار المــغك على ـوذل ،ا ـا بهـالغـبا ـامـة اهتمـا والأجنبيـمنه

في نصـوص القـانـون 11/48 المتضمـن قـانـون الأسرة 3، فـخصـص لهـا فصلا خـاصـا بها وذلك 

ع ــرابـاب الـن الكتـاني مـل الثـصـالفمـن   ق أ ج  212إلى  292ن ـواد مـوص المـلال نصـن خـم

  تحت عنوان التبرعات .

ية باعتبار المدنا ـة في قوانينهـام الهبـت أحكـي نظموالتة ـات العربيـم التشريعـلاف معظـخى لـوع   

صوص القانون ضمن نبذلك والتي يكون مكانها الطبيعي  ، الهبة من التصرفات المالية الناقلة للملكية

الرغم ـب رةالأسمنهجا مخالفا لها فنظم أحكام الهبة في قانون إن المشرع الجزائري قد سلك فالمدني ، 

في ذلك  رعـولعل مبرر المش، من أنها من التصرفات المالية والتي لا علاقة لها بالأحوال الشخصية 

ب ـة أغلرـون الاسـانـد قـه الاسلامي والذي يستمـا من الفقـة احكامهـس الهبـه على أن تقتبـهو حرص

لذي تشجع وا رفـع الديني لهذا التصـابـة على الطـافظـه في المحـة الى رغبتـافـبالإض، أحكامه منه 

 وتحث مقاصده على التبرع والانفاق والبذل والعطاء .

ادة إلى احداث ، والمقصود بالتصرف القانوني هو اتجاه الارتبر الهبة من التصرفات القانونية وتع   

  -ا يهمنا هنا م وهو –أثر قانوني معيـن ، وللتصرفـات القـانونيـة تقسيمات متعددة ، فمن حيث البدل 

 

                                         
  1- سورة البقرة : الآية 272 .

  2- سورة آل عمران : الآية 92 . 

 42/94/4941: في المؤرخ 21: العدد ة،الرسمي دةالجري ، الاسـرة ونقـان المتضمـن ،99/94/4941: في المـؤرخ 41/44 قانـون -3

.27/92/2990:  في المؤرخ 40:  العدد ، الرسمية الجريدة 27/92/2990 في مؤرخ 90/92:  رقم والمتمم بموجب الأمر المعدل   



مـقـدمـة                                                                       ـقـ ار                                                                                                      الـهـبـة كـتــصـرف نـاقـل لمـلـكـيـة الـع

 

 
 ب

ها كل من أطـراف تنقسم إلى تصرفـات بـعوض وتصرفـات تبرعيـة ، فالتصـرفـات بـعوض يـأخذ في

 حـد كـأصـلالتصرف مقابلا لما يعطي ، أما التصرفات التبرعية وهي التصرفات الملزمة لجـانب وا

 التبرعيـة لـذلـك من التصرفـات فيعطي فيها احد المتعاقدين ولا يأخذ مقابلا لما يعطي ، والهبة تعتبر

الانجـرار وراء  تعد من التصرفات الخطيرة كونها تصرفا مفقرا والتي تتطلب التروي والتأني وعـدم

ـار، انفعالات عارضة ، كمـا أنــه على الـواهــب أن ينتهـج منهـجـا وسـطـا  و ذلـك لمـا للهبـة مـن آث

قال تعالى : )) وَلا تَـجْعَـلْ يَـدَكَ مَغْلُـولَـةً إلَـى عُـنُـقِـكَ وَلا تَبْسُطْهَـا كُلَّ البَـسْـطِ فَـتَقْعُـدَ مَـلُـوم ـا 
 مَـحْـسُــور ا .((1 .

، ولما كان تولاـالمنق وأ اتارـرد على العقـتقد ا ـة فإنهـوالهبة باعتبارها تصرفا ناقلا للملكي   

اول من خلال ـا سنحـن، فإن ارـة العقـل لملكيـكتصرف ناقة ـالهب : موضوع دراستنا يتمحور حول

ل اــقـفيـة انتوكي ةـق الهبـطريـار عـن قـة العـيـلكـل مـام  نقـى أحكـوء علـهذه الدراسة تسليط الض

 . والآثار المترتبة عنه  ب إلى الموهوب لهـواهـار من الـقـة العـكيـمل

 رـظهـوت ة ، الغـة بـا أهميـوصـار خصـالعق ةـا وهبـة عمومـوع الهبـلموض  أهمية الموضوع :  -3

الازدهار  ع بالخير والتآلف وـس على المجتمـارز ينعكـن دور بـم اتـبهلا لـلمر ـالنظـب ةـذه الأهميـه

ي جانب ا خطيرا يتضمن افتقارا فـتصرفة ـالهب رـتبعترى ـة أخـزاوين ـمو ،ة ـزاوي هذا من ،والرقي

انوا ـك الغير سواءحماية الواهب ول و أخذا منه عن الشريعة الاسلامية  تدخل التشريعمنه الواهب ، و

ليه س عـوذلك لما قد تنعك، وهنا تظهر أهمية دراسة موضوع الهبة من هذه الزاوية، ورثة أو دائنين 

ة ــهب موضـوع ة ـدراسيوجب ، الأمر الذي الغير على ليس بالواهب فقط بل حتى ،اضرارمن  الهبة

تحفظية . ال هاتين النظرتين : التشجيعية و بين العقار  

بة الناقلة اله ضوعوتيار مالتي دفعتنا لاخ م الأسبابـل من أهـلع : أسباب اختيار موضوع البحث -2

قلة الدراسات  ا ، ضف إلى ذلكـللملكية العقارية هو خصوصية هذا التصرف باعتباره تصرفا تبرعي

ة ـة للملكيـاقلـة النـوء على الهبـط الضـا ولا تسلـومـة عمـالهباول ـوع والتي تتنـة بهذا الموضـالخاص

ة شخصية ز بها العقارات منذ القدم ، أما من ناحيـة التي تتميـة البالغـن الأهميـم مـالرغـب ،ة ـاريـالعق

يمها . فقد اخترنا هذا الموضوع وذلك لميولنا للمواضيع التي يتدخل القانون المدني في تنظ  

   نهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع لجملة من الأهداف أهمها : موضوع البحث :أهداف  -4

                                                  . إبراز ما يميز هبة العقار عن غيرها من التصرفات -

    ة  .الهبون الأسرة الخاصة بموضوع إبراز موقف الفقه الاسلامي من الأحكام التي جاء بها قان -

ها وذلك ري عن ذكرـرع الجزائـل المشـع التي أغفـواضيـر من المـوض واللبس عن الكثيـفك الغم -  

 

                                         
  1- سورة الإسراء : الآية 29 .
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 راراتـلال قـري من خـي الجزائـائـاد القضـبالاستعانة بأحكام الفقه الاسلامي وما استقر عليه الاجته

 يه بخصوصالتشريعات العربية وفصلت فه بعض ـاءت بـا جـاس بمـذا الاستئنـا ، وكـة العليـالمحكم

.                                                                     موضوع الهبة الناقلة للملكية العقارية

بيان اجراءات نقل الملكية العقارية من خلال اجراءات التوثيق والتسجيل والشهر .                  -  

ق ما استقر ام الرجوع في الهبة سواء من الناحية الفقهية أو العملية أي وفـحكوء على أـط الضـتسلي -

عليه الاجتهاد القضائي .

 ا أن موضوع هبة العقار يطرح إشكاليةـر لنـيظهدم ـا تقـلال مـمن خ البحث :موضوع ة ـإشكالي -5

العقار عن طريق : ما هي أسس وقواعد نقل ملكية مفادها  ننطلق في بحثنا هذامنها كبرى 

وتتفرع عن هاته الاشكالية جملة من التساؤلات أهمها : ما هو مفهوم الهبة ؟و ما . الهبة ؟

 ، ؟من آثار ة العقارية ـالملكي  ةـة الناقلـعن الهباذا يترتب ـة ؟ ومـة العقاريـالملكيـود بـالمقص

وص القانونية اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحليلي ، وذلك بتحليل النص المنهج المتبع : -6

، هـاء بـج ونيـانـص قـل نـليلة وهذا من أجل الوصول الى مقصد المشرع من خلال كقوالتي جاءت 

ه ـالفق امـمع أحك ريـزائـالج عـه التشريـاء بـة ما جـمقارنـارن وذلك بـج المقـا على المنهـا اعتمدنـكم

ما اعتمدنا بالخصوص التشريع المصري ، كو ات العربية ـت به بعض التشريعاءـج اـي ومـلامـالاس

ر ـقـتـسالمـالمعتمـد ول الى ـة للتوصـائيـادات القضـة بين الاجتهـارنـقـفي الم ج الأخيرـعلى هذ المنه

ث .في المسائل التي أثارها البح ضاءً قـه علي  

 من خلال بحثنا هذا لا ننكر وجود مجموعة من الصعوبات والعوائق :الصعوبات والعوائق  -7 

 ، ومنها ما هو شخصي منها ما هو موضوعي كقلة المراجع المتخصصة في موضوع هبة العقار

ث في أمهات ـا بالبحـا يسمح لنـا شرعيـإذ لم نتلقى تكوينجـل طلبـة القـانـون ، يشترك فيه معنا 

قلـة ـل وذلـكدر اللازم .ـقـالـري بـع الجزائـريـشـة في التـوع الهبـوضـراء مـلفقهية لإثالكتب ا

ا ـهـكـامـن أحـم رـوض في كثيـمـالغـم بـسـتـة والتي تـبـة للهـمـظـة المنـونيـانـوص القـالنص

. نص ة في كل مالم يورد فيهـيـلامـة الاسـعـريـلى الشإ ةــالـحالإـرع بـشـمـواكـتـفـاء ال  

ة ـروحالهبة في قانون الأسرة والقانون المقارن ، أطد بن أحمد تقية، ـ: محم ةـابقـات السـدراسـال -8

، وهـذه الدراسـة جـاءت 1001/1001دارية ، جامعـة الجزائـر دكتوراه ، معهد الحقوق والعلوم الا

   . عن طريق الهبة عامة ولم تختص بالملكية العقارية واجراءات انتقالها

 

، ـا هذا إلـى فصليــنم بحثنــة قمنـا بتقسيـاؤلات الفرعيـللإجابة على اشكالية موضوع البحث والتس و

   ي :ـالآتـوخصصنا لكـل فصل مبحثين ك

 



مـقـدمـة                                                                       ـقـ ار                                                                                                      الـهـبـة كـتــصـرف نـاقـل لمـلـكـيـة الـع
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أحــكــام هــبــة العــقـــار ل الأول :ـصـفال  

فيها التي يلتزم من التصرفـات النـاقـلة للملكـية ، وهي أيضا من التصرفات التبرعية وة ـبـد الهـعـت   

ف الواهب بنقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له  دون عوض ، وهنـا يـظهر أن الهبـة  تصر

ـواهـب المـاليـة يكتـسـي خـطـورة بـالغة في مجـال التصرفات القانونية ، إذ تتضمن افتقارا في ذمة ال

ذا  الأمـر لية وأسرته ، وهدون حصـولـه علـى مقـابـل لذلك ، ممـا قـد يـؤثر سلبـا عـلى وضعيته الما

ـــيـر يجعـلـنــا نبحث عن مدى حمـايـة المشرع للـواهب وورثتـه ، بـل لحمــايـة المـوهـوب لـه والــغ

روط أيضا من الانعكـاسات التي قد تنجر عـن هذا التصرف، وذلك من خلال حديثنـا عن أحكـام و ش

تمحور رورة التمهيـد ولما كان موضوع دراستنا يانعقـاد وصحـة ونفـاذ هـذا التـصـرف ، ولـكن لضـ

حديـد مفهوم حول هبة العقار فلا بـد لنـا أولا مـن تحديد الاطـار المفـاهيمي للملكية العقاريـة وكذلك ت

طرق إليه الهبة وتمييزها عن ما يشابهها من التصرفات حتى تتوضح لنا الأمور. وهذا ما سنحاول الت

 من خلال هذا الفصل .

بحث الأول : الإطار المفاهيمي لانتقال الملكية العـقارية بالهبةالم  

عهـا التبرعـي، تعتبـر الهـبـة مـن التـصرفـات المـاليـة الـواردة عـلـى المـلكـيـة ، والتي تـتـسـم بطاب  

ن مفهومها وقـد تتشـابه الهبة مع بعض التصرفات في عدة أوجه ، لذلك لا بد مـن التطرق للحديث ع

ن تصرفات تعريفهـا وبيان خـصائصها والمقومات التي تقـوم علـيها، ثم تـمييزها عن ما يشـابهها مبـ

التطرق  –ـة ليستقيم الأمر من نـاحـيـة مـنـهـجـي  –تفاديا لأي التباس ، ولكن قـبل  ذلـك  لا بـد  أولا 

ناقل  لها.  كتصرف –الدراسة في هذه -للحديث عـن مفهـوم الملكية العقارية والتي ترد عليها الهبة    

 المطلب الأول : مفهوم الملكية العقارية :

الضوء  اول تسليطـي هذا المطلب سنحـوف إن الملكية العقـاريـة تـعـد أحـد أنـواع الملكية عمـومــا ،  

الـفرع فــي  عــرجم نـ، ثية العقارية وذلك بتعريفها وبيان عناصرها )الفرع الأول ( الملك فهومعلى م

 الثاني  للحديث عن أصناف الملكية .

 الفرع الأول : تعريف الملكية العقارية  وبيان أنواعها :

تعريف  يحتوي عنوان هذا الفرع كما هو واضح على متغيرين ، هما الملكية والعقار ، لذلك سنحاول

عه .الملكية ونبين العناصر التي تقوم عليها ، ثم نتطرق لتعريف العقار ونبين أنوا  

تمهيـد  قـبـل أن نـدخـل فـي غـمـار الـحديث عن الملكية لا بد من أولا : تعريف الملكية وعناصرها :

ة صـحيحة بسيـط هــام حول الحقوق العينية و الحقوق الشخصية حتى ندخل في المـوضـوع بـصـور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 ولا نقع في أي خلط 1 وعليه :

مقتضاه بأنه الاسـتئـثار الذي يقره القانون لشخص من الأشخاص ويكـون لـه ب يعرف الحق عموما   

خر ، أو اقتضاء أداء معين من شخص آ -وهـذا هو الحق العيني  –إمـا الـتـسـلـط عـلـى شـيء معين 

وهـذا هـو الحـق الشخصي ،2  وهذا الحق الأخير لا يـعطي صاحبه أي سلـطة على الشـيء إذا كـان 

ى شيء هـو محل الحق، بخلاف الحق العيني، فـالحـق العـيني هـو سـلطة مـباشـرة لشخص معين عل

حـد معين ، هذه السلطة تخول لصاحب الحق الإفادة من هذا الشيء مباشرة دون تـوقـف علـى إرادة أ

ذ لصـاحبـه نية الأصلية و أوسعها مضمونا وسلطات ، إغيره ، ويعتبر حق الملكية أقوى الحقوق العي

 كل السلطات المتصورة على شيء مادي من استعمال واستغلال وتصرف في حدود القانون 3 .

المـلـكـيـة  ق م ج ، بـنـصه عـلى أنـهــا : "  171وقد عرف المشرع الجزائري الملكية فـي المـادة   

الأنظمة ." بشرط أن لا تستعمل استعمالا تحرمه القوانين و هـي  حق التمتع والتصرف في الأشياء

: " لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص  177يف المادة ـضـتو

مـانـع،  ، ويـستفاد مـن نـص هـاتـيـن المـادتـيـن أن حـق المـلـكـيـة حـق جـامـع عليها في القانون ."

لسلطات لـم يـذكـر عـنـصـر الاستـغـلال كـمـا أنـه لم يـشر في هذا التعريف إلى أن اإلا أن المـشـرع 

 التي يخولها هذا الحق تكون مقصورة على صاحبه .

لسلطات وحـق الملكيـة يخـوّل لصاحبـه ثلاث سلطات )التصرف، الاستغلال ، الاستعمال(، وهذه ا   

لمزايا التي يمكن استخلاصها من الشيء .من شأنها تمكين المالك من الحصول على جميع ا  

كون بسكنـاهـا، فاستعمـال الشيء يكون في كـافـة وجـوه الاستعمال التي أعد لها ،فبالنسبة للمنازل ي  

اع ـالانتفـجهـا ،فالتي يكون قـابـلا لإنتـا واستغلال الشيء أو الانتفاع به يكون بـالحصـول على ثمـاره

ال التصرف رهـا وتحصيل أجرتها ، أما التصرف فيشمل كافة أعمبـتـأجـي يكونمثلا كذلك  ازلبالمن 

ر شكلـه ـيـادي كـتغيـل مـه بعمـرف فيـي، أو أن يتصـونـانـل قـمـه وهذا عـعـيـبـكأن يهب الشيء أو ي

 أو استهلاكه أو إعدامه 4. 

لملكية لحساب اوتتفرع عن حق الملكية بعض الحقوق وهي تلك الحقوق التي تقتطع بعض سلطات   

شخص آخر غير المالك ، وقد حدد القانون المدنـي هذه الحقـوق بحـق الانتفـاع 5، وحـق الاستعـمـال 

 والسكنى وحق الارتفاق . 

                                         
  1- مثلما وقع فيه المشرع ذاته ، عند معالجته لموضوع الوعد بالتعاقد كما سنرى في الصفحة  14  من هذه الدراسة . 

  2- نبيل إبراهيم سعد ، المدخل إلى القانون ، نظرية الحق، ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط :94،2949 ، ص 12 . 

  3- رمضان أبو السعود ، النظرية العامة للحق ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، مصر،2990 ، ص 41.

  4- محمد كامل مرسي، الملكية والحقوق العينية ،المطبعة الرحمانية ، مصر ، 4931 ، ص91

عمال واستغلال للمنتفـع سلطـة استول ـي يخـعينق ـاع هو حـق الانتفـ،.وح-كما سنرى لاحقا  -المشرع الجزائري يجيز هبة المنافع  -0
 الرقبة. انظر : التصرف فيه ، إذ تظل سلطة التصرف في الشيء في يد المالك لأنه مازال محتفظا بملكية مملوك للغير دون  شيء   

.  17عد ، المرجع نفسه ،ص سبراهيم ا نبيل     
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ثانيا : تعريف العقار وبيان أنواعه :  العقار هو كل ما لا يقبل نقله وتحويله 1، وقـد عرفـه المـشرع 

منه  كل شيء مستقـر بـحيزه وثـابـت فيه ولا يمكن نقلـهق م ج بأنه : "   143الجزائري في المادة 

قار دون تـلف فـهـو عقـار وكـل ما عدا ذلك فهو منقول ،غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في ع

هذا النص  ويستفاد من را بالتخصيص" ، يـمـلـكـه قـصد خـدمـة هـذا العقـار واستـغلالـه يـعتبـر عقا

ـيـة أن العقـار هـو شيء مـادي مـلمـوس لـه وجـود  يـتـسـم بـالـثـبـات والاستـقـرار ، وهـذه  الخــاص

 هي التي  تميزه عن المنقول .

ـقـار وعه والعوالعـقـار فـي القـانـون الـجـزائـري ثلاثة أنواع  : العقار بطبيعته والعقار تبعا لموض   

 بالتخصيص . 

رض وتشمل فالعقار بطبيعته هو الشيء المادي الثابت ، ويشتمل بدوره على ثلاثة أنواع وهي : الأ  

مادامت  سطحهـا وطبقـاتـهـا ، والنبـات مـا كـان متصلا اتصـالا مبـاشرا بالأرض كالنخيل والأشجار

 المباني المـقـامة على سطح الأرض جـذورهـا فـي بـاطـن الأرض ، وكذلك المـنـشـآت وهي جـمـيـع

عت مستحقة أو تـحتـهـا كـالمنـازل والعمارات ، وقد يصبح العقار منقولا بحسب المآل كالمباني إذا بي

 الهدم والأشجار إذا بيعت أو وهبت مستحقة القلع 2.  

ريا كل حق ايعتبر مالا عقق م ج بنصها : " 141وأما العقار تبعا لموضوعه فقد نصت عليه المادة   

. " .ري وى تتعلق بحق عيني عقاـة وكذلك كل دعـق الملكيـا في ذلك حـار بمـع على عقـقـعيني ي  

عتبر عقارا وأمـا العـقـار بـالتخصيص فهو كـل منقـول يـضعه مالكه في خدمة عقاره أو استغلاله في  

خدمـة الأرض .حسب القانون الجزائري كالـمـواشي و الآلات الزراعيـة إذا خـصـصـت ل  

 الفرع الثاني : أصناف الملكية : 

 ،وقفيةوالأملاك المن الملكية حسب القانون الجزائري، وهي الأملاك الوطنية ،يوجد ثلاث أصناف   

لخاصة ، سنتناولها تباعا كالآتي : والأملاك ا  

ولة التي تحوزها الدوهـي مجمـوعـة الأملاك والحقـوق المنقولة والعقارية  أولا : الأملاك الوطنية : 

 وجماعاتها الاقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة 3.

: وتنقسم الأملاك الوطنية إلى أملاك وطنية عمومية وأملاك وطنية خاصة    

، المتضمن  39-99من القانون رقم :  42ها المادة ـ: وقـد عرفالأملاك الوطنية العمومية  -1  

                                         
  1- محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية، دار الفكر العربي ، القاهرة - مصر-، 4991،  ص 04

 ، -انـلبن –وت بير ،ةيالملكية، منشورات الحلبي الحقوقمدني الجديد ،حق في شرح القانون العبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط  -2

.  22-29ص،  4ج ،  2999، سنة 93ط:  ،     

 ةـون العقود المدنيجميلة زايدي ،إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجيستير تخصص قان -3

   . 94، ص  2944/2942واقي ، السياسية ، جامعة أم الب ،كلية الحقوق والعلوم  
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قـانون الأملاك الـوطنـيـة 1 عـلى أنـهـا :  " الأمـلاك الـوطـنـيـة الـعـمـوميـة هـي الحقـوق والأمـلاك 

إما مباشرة  ة التي يستعملها الجميع الموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعملـاريـة والعقـولـنقـالم

كن مذا التعريف أن الأملاك الوطنية العمومية لا يـن هـاد مـفـستـام ." ، ويـق عـرفـة مـطـواسـا بـوإم

ا ـا ، كمـليهأن تكون موضع تملك خاص ، ولا تقبل التصرف فيها لا بالهبة ولا بغيره ، ولا الحجز ع

.
 أنها غير قابلة للاكتساب بالتقادم 2

ل ـا بفعـون خصوصـكـتـة تـبيعيـة طـوميـة عمـيـا وطنـوتشمـل الأمـلاك الـوطنـيـة العمـوميـة أملاك   

ملاكا وطنية والثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية ...، وأالطبيعة كالجبال وشواطئ البحر 

 اصطناعية تتكون بفعل الانسان كالموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية ... 3.

رف فيها وهي تلك الأملاك التي يستطيع أشخاص القانون العام التصالأملاك الـوطنية الخـاصة :  -2

 يستتبع ذلك اتهم ، وتخضع مبدئيا لأحكام القانون الخاص ، غير أنه لاكما يتصرف الأفراد في ممتلك

التطبيق الكلي لقواعد القانون الخـاص ، كونها أمـلاك وطنيـة تشكل ملكية خـاصة لشـخـصية قانونية 

عمومية 4،وقـد بـيـنـت أحكـام المـواد: 34 إلـى 04 مـن القانون رقم : 99-39 طرق تشكيل الأملاك 

الخاصة إلى ثلاث طرق :                                                                         الوطنية 

عامة .           الوسائل التي تستعملها الدولة أثناء القيام بوظائفها كنزع الملكية من أجل المنفعة ال -

ول إلى الـدولـة أميم والأملاك التي تؤالوسائل التي تستعملها الدولة أثناء ممارستها لحق السيادة كالت -

باعتبارها شاغرة، و الأملاك التي ليس لها وارث .                                                      

وسائل القانون الخاص ويتعلق الأمر بالمعاملات التي تقوم بها الدولة كالشراء والهبة . -  

بها دائما  ـلاك التـي حـبسهـا مـالكهـا بمحض إرادته ليجعل التمتعوهـي الأمثانيا : الأملاك الوقفية : 

على سبيل التبرع ، وتنص المادة 90 من قانون الأوقـاف رقـم 94-49 5 على أن : الوقف ليس ملكا 

لى احتـرام إرادة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الـدولـة ع

يين ذها ." ، والهـدف مـن هذه المـادة هو إخراج الأوقـاف مـن ملكـيـة الأشخـاص الطبيعالواقف وتنفي

 والمعنويين لا سيما الدولة ، والتي لا تملك الأوقاف ولكنها تملك  حق الإدارة والرقابة 6.

ترد  والوقف هو حبس المال عن التملك ، لذا فإن الأملاك الوقفية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن  

 عليها الهبة كتصرف ناقل لملكيتها ، لأن ذلك يتنافى وطبيعة الأموال المحبسة .

ها الأفراد تلكوتشمل الأملاك العقـاريـة والمنقـولـة والحقـوق العينيـة التي يمثالثا : الأملاك الخاصة :   

                                         
  1- قانون رقم :39/99، المؤرخ في : 4999/9442 ،المتضمن قانون الأملاك الوطنية ،الجريدة الرسمية ، العدد 02، الصادة في ديسمبر4999 .

  2- عمار علوي ، الملكية والنظام العقاري في الجزائر، دار هومة ، الجزائر، ط: 91، 2991 ، ص 429 . 

  3- عمار علوي ، المرجع نفسه ، ص 429

  4- جميلة زايدي ، إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري ، المرجع السابق، ص 49 .

  5- قانون رقم : 49/94 المؤرخ في: 4994/91/27 ،المتضمن قانون الأوقاف، الجريدة الرسمية العدد 24 ، سنة 4994 . 

  6- محمد كنازة، الوقف العام في التشريع الجزائري ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2991 ، ص 249 .
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لخاصة أو الخـواص ســواء كـانـوا أشخـاص طبيـعيـيـن أو أشخـاصـا مـعـنـويـين ، وتخضع الملكية ا

ـواردة عليه إلى أحكـام القانون المدني حيث قام المشرع  بتعريف حق الملكية وحدد نطـاقه والقيـود ال

 ووسائل حمايته وكذلك طرق اكتسابه 1.

و مشـاعة قسيمـات فـقـد تكـون تامة وهذا هو الأصل فيها ، وقد تكون مجزئة أوللملكيـة الخـاصة ت   

 أو مشتركة .

ميع الحقوق فالملكية التـامـة هـي ملك ذات الشيء )الرقبة (  ومنفعتـه معـا ، بـحيث يثبت للمالك ج   

المـشروعـة ،  فـيمنـح صـاحبـه الصلاحيـات التـامـة مـن حرية الاستعمال والاستثمار والتصرف 2، 

لاستعمـال فالأصل فيها أن للمـالـك جميع الحقـوق المتفرعة عن حـق الملكيـة )حـق الانتفـاع ،وحـق ا

ـتـمـعـة والسكنى وحق الارتفـاق ( ، فإذا جـمـع المـالـك بـيـن حـق الـرقـبـة وبـاقـي هـذه الحقـوق مـج

 كـانت الملكيـة تامة .

أو أكثـر  النـاقـصة فـتـكـون إذا مـا امتلـك شــخـص مـن الغـير حقـا عينيـا أمـا الملكيـة المجزئة أو   

بـمـعـنـى  مـن هذه الحقـوق المـتفرعة عن حق الملكية ، سواء امتلكها بمقتضى القـانون او الاتـفـاق ،

 أن يحتفظ المالك بحق الرقبة ويتنـازل عـن أحـد الحقـوق المتفرعة عن حق الملكية 3.  

ال معين ـا الملكيـة المشـاعـة فهي حـالـة مـؤقتـة مصيرها الزوال ، فهي الملكية التي تقع على مأم   

ا حـق كـل بالذات يملكه أكثر من شخص واحد ، وتتناول هذه الملكية المال الشائع كله غير منقسم أمـ

حصة ك هو هذه الشريـك فيقـع على حصـة شـائـعـة فـي هذا المـال ، ومـن ثـم يكون محل حق الشري

الشائعة دون أن يقسم المال ذاته 4، والملكية الشائعة هي حق ملك تام يستجمع فيه المالك كل عناصر 

الملكيـة بـحيث أبـاح المشرع الجـزائـري للمـالـك عـلـى الشـيـوع أن يتـصـرف فـي حـصته الشـائـعة 

 كما يشاء5.

يب بقصد جماعة من الجماعات يساهم فيها كل شريك بنصأمـا الملكيـة المشتركـة فيـراد بها ملكية    

تحقيق غرض مشترك يعجز كل واحـد منهم عن تحقيقه منفردا فهي ملكية لكل الشركاء مجتمعين 6، 

ق م ج أن يتمتـع بـالأجزاء الخاصة التابعة  719ولكل شـريـك في الملكيـة حسبمـا تنص عليه المـادة 

ـوق الشركـاء بالأجزاء الخاصة والمشتركة بشرط أن لا يـمس  بحقلحصته كما له أن يستعمل وينتفع 

 الآخرين في الملكية أو يلحق ضررا بما أعد له العقار .

                                         
ر ـاستـى مـة اولـسنالطرق اكتساب الملكية العقارية في التشريع الجزائري، محاضرات موجهة لطلبة  سوسن بوصبيعات ، -4

. 19، ص  2929/2924ص قانون التوثيق، كلية الحقوق، قسنطينة ،صتخ   

  2- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته ،دار الفكر للتوزيع والنشر ، دمشق – سوريا - ، ط :92، 4940 ، ج : 90 ، ص  194.
  3- سوسن بوصبيعات ، المرجع نفسه ، ص 91 .

  4 - عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،حق الملكية ، ج 94 ، المرجع السابق ، ص 742 .

  5- وهذا بموجب المادة 741 ق م ج ، والمشرع الجزائري يجيز هبة المال المشاع عقارا كان أو منقول كما سنرى لاحقا.

  6 - سوسن بوصبيعات ، المرجع نفسه ، ص 90.
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مفهوم الهبة     المطلب الثاني :

تعريفها يختلف مفهوم الهبة عن غيره من المفاهيم، الأمر الذي يقتضي منا ضبط مفهومها وذلك  ب   

ن بعض الأول (   وكذا  تحديد مركزها  في  النظام  القانوني و تمييزها عا ) الفرع صهئاخصوبيان 

 التصرفات المشابهة )الفرع الثاني(.

ا                             صهئتعريف الهبة وبيان خصا   الفرع الأول:

كما  عاريفوفيه سنتعرض للتعريف اللغوي للهبة وكذا ما أورده الفقهاء من ت :تعريف الهبة  :ولاً أ

.ري للهبةئسنعرج على تعريف المشرع الجزا  

ك  الشيء يء ينتفع به الموهوب له سواءً كان  ذلهي التفضل والإحسان بش  : /  تعريف الهبة لغة1

 مالا أو غير مال، وجاء في لسان العرب أن الهبة هـي العطيـة الخـاليـة مـن الأعــواض والأغـراض

 فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباً، ووهبت له هبةً وموهوبةً ووهباً أي أعطيته ومنحته 1 .

  والهبة مأخوذة أيضا من الفعل هبَّ بمعنى مرّ لمرورها من يد إلى أخرى2، و الهبة  ليست  منوطة 

نا  لهَُ  مِن وَوَهب )):بالمال فقط ، فهبة الشيء قد يراد بها المال و قد يراد بها غيره ومنه قوله تعالى 

)) يَهَبُ لمَِن يَشَاءُ إنَاثاً وَيَهَبُ لمَِن  : وقوله أيضا  [، 03أخَاهُ هارونَ نَبِيّاً(( ] سورة مريم :رَحْمَتنِا 

كورَ (( ] سورة الشورى  نا )) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لهَُ يَحْيَىَ وأصَْلَحْ  :وقوله كذلك [،  94 :يَشَاءُ الذُّ

ورة ارِعُونَ فِي الخَيرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً ورَهَباً وَكانوا لنََا خاشِعين (( ]  سلهَُ زَوْجَهُ إنِّهُمْ كَانُوا يُس

[. 49 :الأنبياء    

بسرد  أهمها ،  وردت تعريفات فقهية عديدة للهبة ، و سنكتفي :/ تعريف الهبة في الفقه الإسلامي 2

أنها "  تمليك فعرفها المالكية ب  –عروفة أي أهم التعريفات التي أوردتها المذاهب الفقهية الأربعة الم-

هذين  و  -بلا  عوض و لثواب الآخرة صدقة  " ، و عرفها  الشافعية "  بأنها تمليك بلا عوض  " ، 

و عرفها   –ا التعريفين أكثر انطباقا على التعريف الذي أورده المشرع الجزائري و سنرى ذلك لاحق

مليك في الحياة العوض في الحال " ، كما عرفها الحنابلة بأنها تالحنفية بأنها " تمليك العين بلا شرط 

 بغير عوض شأنها شأن الصدقة والهدية والعطية 3 .

تتفق على  والملاحظ أن هذه التعريفات تتفق في مجملها على أن الهبة تمليك و بغير عوض ، كما    

في العوض اشتراط وقوع  الهبة  حال الحياة تطوعا ، فهم بالتمليك يخرجون العارية و الإباحة ، و بن

  

                                         
  1- أبو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم )ابن منظور(، لسان العرب، دار صادر، بيروت-لبنان،ط3،4914،المجلد4،ص491.

ديوان محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المقارن،ال -2
.41،ص  2993،4للأشغال التربوية،طالوطني    

عة والنشر      وقف(،دار هومة للطباال-الوصية-يخ ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون الجزائري )الهبةش نسيمة -3
   .41، ص2942والتوزيع،الجزائر،   
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ة و ما في الوصييخرجون ما فيه عوض كالبيع والمقايضة ، وباشتراط وقوعها حال الحياة يخرجون 

 حكمها، وبالتطوع يخرجون الزكاة والكفارات .

لمشرع الأصل أن  التعريف ليس من عمل المشـرع، إلا أننا نجد أن ا : :/ التعريف القانوني للهبة 3

" الهبة تمليك بلا عوض. :ق ا ج  والتي تنص على أن   292الجزائري قد عرف الهبة في المادة    

ط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف على إنجاز الشرط."ويجوز للواهب أن يشتر   

خص و من خلال نص هذه المادة نلاحظ أن المشرع قد استمد هذا التعريف من الفقه المالكي و بالأ  

 من مختصر خليل المالكي1 بنصه من غير زيادة ولا نقصان2 .

ة  جلية، م  يذكر عنصر الحياة بصفو الملاحظ على هذا التعريف  كذلك  أن  المشرع الجزائري  ل  

ة واضحة باعتبار أن  الهبة  لا  تقع إلا في حالة حياة كل من الواهب والموهوب له ، و لم يذكر بصف

رع ـة التبـة على نيـراحـص صـري نـن المصلقـانـود أن اـأيضاً عنصر نية التبرع، وبخلاف ذلك نج

ري ـي المصـن المدنـمن التقني 141ادة ـتنص المـف عندما يذكر ذلك بمناسبة نصه على تعريف الهبة،

ن ال له دون عوض ، و يجوز للواهب دوـ"  الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب  في  م :على أن
 أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين".3

عتبر الهبة يظهر و كأنه ي  -بالنظر لنص هذه المادة  -كما أن  المشرع الجزائري في  تكييفه  للهبة   

عقدا  لما  للتسمية  تصرفا بشكل عام  مثله  مثل  بعض  التشريعات التي تعتبر الهبة تصرفاً و ليست

نجدها تنص على  أنه  من قانون الأسرة 291السابقة من معنى أشمل ، إلا أنه بالرجوع لنص المادة 

العقارات   "  تنعقد الهبة  بالإيجاب و القبول ،و تتم الحيازة ، و مراعاة أحكام  قانون التوثيق  في 

 والإجراءات الخاصة في المنقولات.

زائري و يستفاد من نص هذه المادة  أن المشرع الجوإذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة . "   

عامة للعقد وهي كسائر العقود ،  و التي تتطلب لانعقادها صحيحة  توفر الأركان ال  يعتبر الهبة عقدا

شير إليها تطابق الإيجاب والقبول وتوفر ركني المحل و السبب ، و كذلك  الأركان الخاصة  التي  ت 
 المادة  291  ق أ ج المتعلقة بالشكلية والحيازة الأمر الذي سنفصل فيه لاحقا في هذه الدراسة.4

 

                                         
ه ( ويمثل آخر خطوات التأليف الفقهي في المذهب المالكي، إذ كل من جاء  771وهو مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي )ت  -4

إدارة ـي بـمث العلـحـدة البـأليف وحـة، تـة الأربعـالمذاهب الفقهي :ـرانظ. نـامـرن الثـة منذ القـه وهو عمدة المالكيـرج عنـم يخـبعده ل  

   .492، ص 2940، الكويت 4الإفتاء،ط 
 2- محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 22. 

ة ـركـشـة والـبـهال :ي ـانـد الثـعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )العقود التي تقع على الملكية( ، المجل -3
.1.-3، ص 0د.س.ن ،ج -لبنان-والقرض والدخل الدائم والصلح، دار إحياء التراث العربي، بيروت   

  4- الصفحة 49 وما يليها من هذه الدراسة ..
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لصها  من تتميز الهبة بجملة من  الخصائص و المقومات يمكن أن  نستخ  :خصائص الهبة    :ثانياً 

ق أ ج والتي  290من ق أ ج  السالفة الذكر بالإضافة الى نص  المادة  291و  292نصوص المواد 

دى ة، أو دينا  ليجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءًا منها عينا، أو منفع "   :تنص على أنه 

(، 2(،بموجبها يتصرف الواهب في مال له دون عوض )4عقد بين الأحياء ) :." ، فالهبة إذن الغير 

 (، و سنتناول هذه الخصائص بشيء  من التحليل1(، كما أنها تعد عقدا شكليا وعينيا)3وبنية التبرع )

:كما يأتي   

1/ الهبة عقد بين الأحياء 1: فالعقد في التشريع الجزائري لا يكون إلا بين الأحياء ، إذ لا بدّ فيه من 

ق أ ج  291إيجاب وقبول ) إيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له (، وهذا ما تنص عليه المادة 

ن الهبة " ، و يستشف  كذلك  من هذا النص  أتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ... بنصها على أنه  "  

دة منفردة د بإرادة الواهب المنفردة، وهذا ما يميز الهبة عن الوصية، إذ أن الوصية تنشئ بإرالا تنعق

ما الهبة من الموصي ، لذك يجوز الرجوع فيها و لا تنتج  الوصية  أثرها إلا بعد وفاة الموصي ، و أ

وري وليس أثرها ففهي عقد لازم  لا يجوز الرجوع فيه  إلا في  أحوال استثنائية  لا يقاس عليها ، و
 مضاف كأصل عام ولا يتراخى حتما إلى ما بعد وفاة الواهب.2

ك فالواهب  يتصرف في  مال  له دون عوض ، ومعنى ذل  :/الهبة تصرف في المال دون عوض 2
 أن الواهب يتصرف فيما يملكه من مال سواءً كان جزءًا منه أو كله بنية التبرع .3

وب له، السنهوري" أن: "  الواهب يلتزم بنقل  حق  عيني إلى  الموهو الأصل كما يقول الأستاذ "   

الحال في  كما هو –ويتحقق هذا بالتصرف مباشرة في المال، فينقل الواهب للموهوب له ملكية عقار 

اق أو منقول ، كما يجوز أن  يكون الحق المنقول  إلى الموهوب له حق ارتف –موضوع دراستنا هذه 

موهوب له لحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية ، و قد  يلتزم  الواهب للأو أي حق آخر من ا
 بحق شخصي، كان يلتزم الواهب للموهوب له بمبلغ من النقود " .4

ذا والهبة تكون بلا عوض كأصل عام فهي من العقود الملزمة لجانب واحد وهو الواهب، غير أن ه  

ق أ ج  بنصها   292ما تشير إليه الفقرة الثانية من المادة   لا يمنع من أن تكون الهبة بعوض، و هو

رط ." ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف على إنجاز الش" :على أنه 

   وسنفصل في الحديث عن العوض في عقد الهبة والشروط الواجب توافرها فيه في فرع لاحق .5  

 

                                         
اء ـث جـ، حي490، ص 2990،2ور ب م ق ، عـشـ، من49/49/2990الصادر بتاريخ: 397931يراجع قرار م ع غ م، ملف رقم  -4

( التصرف على أساس الهبة المنفذ بعد وفاة المورث في تركته، يأخذ حكم الوصية . فيه:)   

  2 - محمد يوسف عمرو، الميراث والهبة -دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع،عمان-الأردن، 2994، ص 223.

  3 - وهو ما تنص عليه المادة 290 ق أ ج . 

  4- عبد الزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق، ص49.

  5- الصفحة 27 وما بعدها من هذه الدراسة 
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هو نية  أهم خصائص الهبة ، إذ لا بد من قيام العنصر المعنوي في الهبة و وهي من :/ نية التبرع 3

م  بذلك لأجل التبرع ، فتصرف الواهب في  ماله دون عوض  لا يستلزم وجود نية التبرع ، فقد  يقو

كافئـة له الوفاء  بالتزام طبيعي ،  كما هو الحال في عطايا المكافئـة ، فمن يمنح خادمه عقارا مثلا  م

وتنتفي نية  لى إخلاصه في عمله لا يعطي هبة، بل إنه في هذه الحالة يقوم بالوفاء بالتزام طبيعي ،ع

شرط التبرع أيضا إذا قصد الواهب جني  منفعة  مادية  أو أدبية ، فإذا أعطت الحكومة أرضا مثلا  ب

ن تسمى ى بشرط أتعميرها فإنها بذلك لا تعطي هبة،كما أنه من أعطى مالا لإنشاء مدرسة أو مستشف
 باسمه فلا يكون تصرفه هنا هبة لأنه قصد من وراء ذلك جني منفعة أدبية .1

مية متى كان فالهبة من  العقود الشكلية التي أوجب المشرع فيها الرس  :/ الهبة عقد شكلي وعيني 9

سمي ، أو منقولا خصه  المشرع  بنص يلزم صب أي تصرف وارد عليه  في  قالب  رمحلها عقارا 

ومؤدى ذلك  أنه لا يكفي لانعقاد   ،ق م ج(  4مكرر 321كالأسهم والحصص في الشركات ) المادة 

ا تشير إليه الهبة التراضي بين المتعاقدين بل لا بد من إفراغها في عقد رسمي يحرره الموثق، وهو م

توثيق و مراعاة  أحكام  قانون  الق أ ج السالفة الذكر  بنصها على أنه  "تنعقد الهبة ...  291المادة 

 في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات.

ر الشكلية من هذا النص أن المشرع يعتب ستشفيووإذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة . " ،   

له في محلها عقارا، واختلال ركن الشكل في  هبة العقار أو اختلاركنا من أركان عقد الهبة متى كان 

النسبة هبة أي  حق من الحقوق العينية الواردة على العقار كحق الارتفاق  يؤدي إلى  بطلانها ، أما ب

ات الإداريـة لهبة المنقول بشكل عام فيكفي أن تصب الهبة في قالب عرفي لكن يجب مراعاة الإجراء

منقولة توجـب لكية بعض المنقولات، وقد ذهب البعض إلى القول بأن طبيعة الأشياء الالخاصة بنقل م

تحرير الهبة  على  الشكل  الرسمي  فضلا عن خطورة التصرف ذاته ،  ورد الأستاذ " حمدي بـاشا 

عمر"2  على  ذلك ،  بقوله أنه  لا يوجد نص في الـتشريع الجزائري يـنص صراحـة عـلى أن هـبـة 

ية المنقولات قولات تقتضي أن تحرر بموجب عقد رسمي ،وأن القـاعدة المقررة بالنـسبة لنقل ملكالمن

 هي  مبدأ الرضائـية ، ولا يجوز الخروج عن هذه القـاعدة  إلا بنص خـاص ،  أما بشأن الإجراءات

بشأنها  انها   تالخاصة التي تـتـطلبها عملية نقل ملكية بعض المنقولات  فإن المحكمة العليا  قد قرر

 430933مجرد  اجراءات  إدارية لا تنفي صفة الرضائية على العقد ، وهو ما كرسـه  القـرار رقـم 

نقل  إجراء   أما حيث أن عقد بيع السيارة هو مجرد عقد رضائي )    : 42/49/4941المـؤرخ في 

 البطاقة الرمادية فهو مجرد اجراء إداري (. 3  

  

                                         
  1 - عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 40. 

  2- حمدي باشا عمر ) قاض جزائري وأستاذ مشارك بالمعهد الوطني للقضاء(

  3 - عمر حمدي باشا ، عقود التبرعات الهبة-الوصية-الوقف، دار هومة للنشر والتوزيع-الجزائر، 2991،ص  49-44.
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وب له، كما أن الهـبة في  ذات  الوقت  عقد  عيني لا يكفي لانعقادها توافق ارادتي الواهب والموه  
 وصبها في شكل رسمي، بل لا بد من تسليم الشيء الموهوب للموهوب له  لحيازته. 1

من  المادة ثانية  وتعد الحيازة ركنا في عقد  الهبة  وتخلفها  يؤدي  الى بطلان  العقد  طبقا  للفقرة  ال

ل  بمناسبة ق أ ج ، وسنتحدث عن الحيازة بشيء من التفصيل في المبحث الثاني مـن هذا الفص 291
 حديثنا عن الأركان الخاصة لعقد الهبة ونبين الحالات التي أجاز المشرع فيها الاستغناء عنها .2

تمركز الهبة في النظام القانوني وتمييزها عن بعض التصرفا :الفرع الثاني   

:مركز الهبة في النظام القانوني  :أولا   

نخلص  291و290و 292من خلال تعريفنا لعقد الهبة وتحديدنا لخصائصها وفق ما اقتضته المواد   

إلى أن  الهبة عقد  من عقود التصرف 3 ، أي أنها من العقود الناقلة للملكية، والتي ترد على الحقوق 

ل المالية حقوق الشخصية ، فهي بحسب ذلك  إذن من  الأحـواالعينية كأصل ، كما  ترد أيضا على ال

ـقـود الأخرى وبالتالي كان من المفترض أن يكون مكانها الطبيعي في القانون الـمدني مـثـلها مثـل الع

 الناقلة للملكية كالبيع والشركة والمقايضة ... .

كـون ة الجزائري،فهو بذلك يإلا أن المشرع الجزائري قد نظم أحكامها ضمن نصوص قانون الأسر  

ت موضوع قد اتخذ منهجا مخالفا لأغلب التشريعات العربية والأجنبية  على حد  سواء ، والتي عالج

ريع المـصري الهبة  في قوانينها  المدنية  باعتباره عقدا  من  العقود  الناقلة  للملكية على غرار التش

 والسوري والأردني والفرنسي ... .

هي الزواج  أن قانون الأسرة بهذه التسمية لا يعالج إلا  المواضيع  المتعلقة  بالأسرة  ووالمفترض   

ـد عـالج والطلاق وما تعلق بالطفل والميراث تجاوزا ، في حين  نجد  أن قانون الأسرة الجزائـري  ق

جة عن خار مواضيع لا صلة لها بالأسرة كالأهـلية والـوصية والـوقف والهبة...، فكل هذه المواضيع
 نطاق الأسرة فهي تنظر للشخص كفرد لا كعضو من الأسرة .4

ص هو حر  –وراء  تنظيم  المشرع للهبة  ضمن أحكام  قانون  الأسرة  –ولعل السبب وراء ذلك   

هذا   المشرع الجزائري  على  أن  تستمد الهبة أحكامها من الشريعة الإسلامية  كون أن  جلّ  أحكام

يق أحكام من الشريعة الإسلامية ، ضف  إلى  ذلك  أن قانون  الأسرة  يحيل الى تطبالقانون مستمدة 

ق أ ج ( ،  بل الأبعد  222الشريعة الاسلامية  في  كل  ما لم يورد فيه نص )وفق ما تقتضيه المادة 

غموض  من ذلك فإن قاضي الأحوال الشخصية  يمكنه اللجوء الى أحكام الشريعة الإسلامية في حال  

                                         
  1- نسيمة شيخ ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية، المرجع السابق، ص 22. 

  2- الصفحة 33 وما بعدها من هذه الدراسة ..

  3- وعقود التصرف هي العقود التي ترد على ملكية العين ذاتها كالبيع والمقايضة.

  4- محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص03. 
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ي جاءت بها النص التشريعي  كون أن المادة  الخام  التي  تشكلت  منها  أغلب  القواعد القانونية  الت

 نصوص قانون الأسرة هي الشريعة الإسلامية.1 

عتبر قانون هل  ي  :وفي ختام هذا الجزء ولأننا قد أشرنا إلى القانون المدني فقد يثور تساؤل مفاده    

قضي بأن والقانون المدني قانونا عاما ؟ وذلك  باعتبار أن القاعدة  اللاتينية  تالأسرة  قانونا  خاصا  

ونا  خاصا فإنه لا يمكن القول بأن  قانون  الأسرة يعد  قان  :"الخاص يقيد العام "، وإجابة على ذلك  

لقانون لا  لوالقانون المدني قانونا عاما على إطلاقه ، بل الأحرى أن يقال  أن قانون الأسرة يعد مكـم

ام وأمثلة للمدني والعكس صحيح والدليل على ذلك هو إحالة كل منهما على الآخر في كثير من الأحك
 ذلك المواد 34 و 79 و771 و770 ق م ج ، والمواد 42 و43 و 41 ق أ ج .2

شابهة في بعض قد  تلتقي الهبة  مع  بعض  التصرفات الم :تمييز الهبة عن بعض التصرفات  :ثانيا

يزها عنها فقط الأوجه، الأمر الذي يقتضي منا تمييزها عنها تفاديا لأي التباس ،  وسنقتصر  في  تمي

عيني .   على تلك التصرفات التي تلتقي مع الهبة في كونها ترد على ملكية الشيء أو الحق ال  

تعد كل من الهبة والـوصية من التصرفات التبرعية والتي تقتضي  :صية / التمييز بين الهبة و الو1

  مصـدرا دـا  تعـل  منهمـكلـ القـانـونيـة  ةـعـيـطبالان في كون أن ـلتقيـا يـوض ، كمـلا عـك بـمليـالت

شئة اـوصية نـمن  مـصادر الالتــزام الاراديـة في  التشريع الجزائري )  فالهبة  ناشئة عن العقد و ال

 :ه  ـأوج ةان في عدـلفلارادة المنفردة (، غير أنهما يختـعن ا

نشئ بإرادة بة عقد يتطلب توافق ارادتي كل  من  الواهب والموهوب له، بينما الوصية تصرف يفاله 

 منفردة من قبل الموصي هذا من ناحية الأركان .

ق ا ج (،  291في قالب رسمي ) و من ناحية الشكل فالهبة عقد شكلي يشترط المشرع فيها إفراغها  

ات وليست للإنعقاد بينما الــوصيـة تــعـد من التصرفــات الـرضائية، والشكلية المتطلبة فيها هي للإثب
 وهو ما تشير إليه المادة 494 من قانون الأسرة الجزائري .3

حالة    –ك  كما أن الهبة تعتبر عقد تبرع لازم  لا يجوز الرجوع فيه  الا اذا اتفق الطرفان على ذل  

ق أ ج ، بـينما الــوصية 244أو في حالات استثنائية لا يقاس عليها ورد ذكرها في المادة   –التقايل   

                                         
جد نص الفقرة بدي تحـفـظـنا على بعـض المسـائل ) فأمثلة مخـالفـة قـانـون الأسرة لأحـكام الشريعة نوالأمـر ليـس عـلى اطلاقه فـن -4
ـصون ، كـمـا أن هنـاك أسـاتـذة متـخصازدواجية العدة الشرعية والقـانونـية اشكاليةوالتي تـثـير  19، نص المـادة 72لثانية من المادة ا

سـائـل تـارة ـمـال وال فـي بـعـضـق الأقـق الفقهي تارة والى أضيـفـي الفقـه الاسلامـي يـأخـذون على المـشرع الجزائري لجوءه  للتلفي
ر والتي أثرت ـزائات الـدولية كـاتفـاقيات السيـداو التي صادقت عليها الجـفـاقـيـر المشـرع بـبعض الإتتـأث أخــرى ... ضـف الـى ذلـك

.ومـن بـيـن أبـرز انعكـاسـاتـهـا اسقـاط ركــن الــولــي وإلغاء قوامة الزوج ..( 2990عـلـى قـانـون الأسـرة بـعـد تـعـديـل    

  2- عبد الرحمان خلادي ،المركز القانوني لعقد هبة العقار، مجلة القانون والعلوم السياسية، المجلد91، العدد:92، 2944، ص349.
جود تصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك ، وفي حالة و :" تثبت الوصية ب :ق أ ج على أنه  494حيث تنص المادة  -3

  "مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، يؤشر به على هامش أصل  الملكية.

  .20الرجوع في التصرفات التبرعية، المرجع السابق، ص شيخ نسيمة ، أحكام  -1
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1رط .ته دون قيد أو شهي تصرف غير لازم ويجوز الرجوع فيها بإرادة الموصي المنفردة قيد حيا  

ق أ ج  فيمكن للواهب أن يهب جميع   290وكذلك فإن الهبة ليست مقيدة، وهو ما تشير إليه المادة   

وارث، ماله، إلا في حالات معينة كحالة الهبة في مرض الموت، كما أن الهبة تكون للوارث ولغير ال

ة الورثة طبقا ا جاوز الثلث توقف على إجازبينما الوصية مقيدة ولا تنفذ إلا  في حدود ثلث التركة وم

أبي  ق أ ج ، ويرجع تحديد المشرع للوصية  بالثلث  لما  ورد عن  سعد بن  440لمقتضيات المادة  

بِيُّ  صلى الله عليه وسلم يَعودُني وَ أنا بمَِكَةَ، وَه : وقاص رضي الله عنه أنه قال  و يَكرَهُ )  جَاءَ النَّ

ي كلِّه يَرحم الله ابن عَفراء. قلُتُ يا رَسولَ الله  أوصي بِمال :تي هاجرَ منها، قالأن يموتَ بالأرضِ ال

كَ إن تَدَع وَرَثَ  :لا. قلتُ الثّلثُ ؟ قال:لا. قلُتُ فالشَطر. قالَ  :؟ قال تكَ أغَنياءَ، فالثُّلث، والثّلث كثير  إنَّ

خيرٌ مِن أن تَدَعهُم  عالةُ يتكففون  النّاسَ  في  أيديهم ... ( 1  ، كمـا أن الـوصية لا تكون لـوارث، 

لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ) إنّ الله قد أعطى كـلَّ ذي حـقّ حَقَّـه ، فـلَا وصِيّـةَ لـوارثٍ . (2 

" لا وصية لوارث  :والتي تنص على انه  449وهو ما أخذ به المشرع الجزائري طبقا لنص المادة  

بعد وفاة الموصي ".إلا إذا أجازها الورثة   

ل ، بينما وأخيرا فإن الهبة تنتج آثارها فورا كأصل عام، مالم تكن  معلقة على شرط أو مقترنة بأج  

 الوصية تصرف مضاف، و يتراخى أثرها إلى ما بعد وفاة الموصي.

ك ق أ ج الوقف على أنه : " حبس المال عن التمل  243تعرف المادة    :/ تمييز الهبة عن الوقف 2

تبرع، إلا أنه لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق "، فالوقف بهذا إذن يشترك مع الهبة في صفة ال

:يختلف عنها في عدة أوجه أهمها   

ب له (، لابد  فيه  من  تطابق إرادتين  ) إيجاب من الواهب  يقابله  قبول من الموهو  إن الهبة عقد  

 بينما الوقف هو تصرف ينشئ بإرادة الواقف المنفردة .هذا من حيث الأركان. 

دخل في  ومن  حيث  الآثار فإن الوقف بعد لزومه  لا يدخل في  ملك الموقوف عليه اتفاقا، لأنه لو  

فيكون بهذا – الك  أن يتصرف فيه بأي تصرف، كأن يرتب عليه رهنا او يهبه او يبيعهملكه لجاز للم

بة لا للوارث فالـوقف إذن ليس فيه  تمليك الرق  -مخالفا لطبيعة الوقف و هي حبس المال عن التملك 

غيره ول -عةالمنف –ولا لغيره ،  بل  هو  تمليك  المنفعة  ولا تتمخض للوارث ، بل هي  له في الحال 

ركان  جاز في الحال أو المآل ، أو المأل فقط .، بينما الـهبة إذا انعقدت صحيحة  مستوفية  لجميع الأ

ا ـب عليهـرتـه  أو يـه أو يهبـأن يبيعـللموهوب له  أن يتصرف في الشيء الموهوب  بأي تصرف  ك
 أي حق من الحقوق العينية .3

                                         
  1- أحمد شاكر، مسند أحمد، النسخة الالكترونية، الجزء الثالث ،ص: - 11 

، تحقيق : شعيب الأرنؤوطي  و محمد كامل  2479سليمان أبي داود ، سنن أبي داود ، باب في الوصية للوارث ، رقم الحديث :  -2

.  192، الجزء الرابع ، .ص 2999، سنة  -سوريا  –قروبللي ، دار الرسالة العالمية ، دمشق   

  3- محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 14. 
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ها أن تحرر عقد شكلي  يتطلب المشرع في -ليه سابقا هي كما أشرنا إ  -ومن حيث  الشكل  فالهبة    

تصرف  بموجب عقد توثيقي متى كان محلها عقارا  أو منقولا خصه المشرع بنص وتطلب صب أي

ق أ ج(.  291وارد عليه في قالب رسمي ،و كذلك مراعاة الاجراءات الخاصة ببعض المنـقـولات ) 

ـي للإثبـات لمتطلبة فيه  ليست ركنا من أركانه، بـل هوأما الوقف  فهو  تصرف رضائي  والشكلية ا

ق أ ج  ،  التي أحـالت عـلى تطـبـيـق حـكـمـهـا  494فقط وليست للانعقاد ، وهو ما تشير إليه المادة 

ق أ ج. 247المادة   

وق العقارية ويلاحظ أن التشريع الجزائري يلزم بإفراغ العقود الواردة على ملكية العقارات او الحق  

 70/71من الأمررقم 41ق م ج ، والـمادة  4مكرر 321في  قالب رسمي وهو ما تشير إليه المواد) 

رفات بشكل للتص  المتعلـق  بـإعداد  مسح  الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ( ،  أما بالنسبة

عام   كالوصية والوقف  والتي يكون  محلهـا عقارا  فلا  يوجد  نص  يقضي ببطلانها إذا لم تخضع 

للرسمية.1، ولو نص المشرع على مصطلح " التصرفات "  بدل مصطلح "العقود" ،  لاشتمل الحكم 

والـوصــايــا  مـيـع العـقــودعلى العقود وكذلك على التصرفات بـالإرادة المـنفـردة و لبطلت بـذلك جـ

سمي .والأوقاف ... التي يكون محلها عقار أو ايّاً من الحقوق العقارية والتي لم تصب في قالب ر  

نهما من العقـود تتشابه الهبة مع عقد البيع في كون أن كلا م :/ التمييز بين عقد الهبة وعقد البيع  3

تنظيم العقود المسماة  ) أي العقود  التي  خصها  المشرع بالواردة على  الملكية ، كما أن كليهما من 

جانب واحد أحكامها (، إلا أنهما يختلفان في أن  عقد البيع ملزم للجانبين ، في حين أن الهبة  ملزمة ل
 وهو الواهب، ويختلفان كذلك في أن البيع من عقود المعاوضة، بينما الهبة من عقود التبرع .2

هل التفريق بين الهبة والبيع لأوجه الاختلاف الجليّة التي ذكرت، لكن قد يحدث وفي الأصل أنه يس   

ويلتبـس التفريـق بينهما، كما في حالة الهبة بعوض فيكون العقد بذلك ملزما للجانبين، ففي هذه الحالة 

ـيء نظر الى قيمة العوض وطبيعته ، فإذا كان الـعوض أقـل قيمة من الشن نقد قرر فقهاء القانون أ

المـوهوب كان العقد هـبة، أما إذا كان العوض يعادل قيمة الشيء الموهوب أو يقاربه وكان هذا 

العوض مبلغا من النقود، اعتبر العقد بيعا وهذا بغض النظر عن التسمية التي يعطيها المتعاقدين 

 للعقد.

ر ـورة بيع،ويذكهبة في ص وجدير بالذكر أنه يجوز أن يستر عقد البيع عقد الهبة، ليكون العقد بذلك  

وتجري عليـه  في  العقد ثمن صوري لا ينوي البائع أن يتقاضاه ، فيكون في هذه الحالة هبة لا بيعا ،

أحكام الهبة  من حيث الموضوع  3 ،  وإذا أراد الواهب أن يخفي هبة عقــار مثلا  في صورة  بيـع، 

يع العقاريية  كون  أن  الشكل ركن  في عقد البفيمكنه  ذلك  غير  أن هذا لا يعفي العقد  من الرسم  

                                         
  1- يمكن مراجعة الصفحة  14 وما يليها ، حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، المرجع السابق. 

  2- علي الجاسم، أمل شربا، القانون المدني 1، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية،سوريا،2944 ص 4.

  3- عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في القانون المدني،ج0، المرجع السابق، ص 24.
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ين  المتعاقدين شأنه شأن الهبة ، ويعتبر العقد الحقيقي هنا  ) أي عقد الهبة (  هو  العقد النافذ  فيما  ب

والخلف العام 1،  أما  بالنسبة  لدائني المتعاقدين أو الخلف الخاص فيمكنهم التمسك  بالعقد الصوري 

دعي العكس النية،  ) ويفترض حسن نية الغير أي جهلهم بصورية التصرف ومن ي متى كانوا حسني

ن كان العقد فعليه يقع عبء الإثبات ( أو الطعن في صورية التصرف برفع دعوى كشف الصورية ا

ق م ج.  وأمثلة على ذلك  للتوضيح،   494الصوري قد أضر بمصالحهم  وهذا تطبيقا  لنص المادة 

عن فيها بالدعوى المعسر بستر هبته في صورة عقد بيع حتى  يتعذر على دائنيه الطفقد يقوم الواهب 

كي يزيد كذلك قد يتفق الموهوب له مع الواهب على اخفاء الهبة في صورة قرض وهذا ل البوليصية،

الموهوب له في  التزاماته وينقص  من  نصيب  دائنيه عند  التنفيذ عليه 2، فهنا – في المثال الثاني- 

كن لدائني يمكن لدائني الموهوب له الطعن في صورية القرض حتى لا تزيد التزامات مدينهم، كما يم

 الواهب التمسك بالعقد الظاهر متى كانوا حسني النية.  

لتصرفات تتشابه  الهبة  مع  الصدقة  في  كون أن كلا منهما من ا  :/ التمييز بين الهبة والصدقة 9

:وجه التالية رعية، كما أن كلا منهما يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة، إلا أنهما يختلفان في الأالتب  

ة، أما الهبة لصدقة لا تكون إلا  للمحتاج والهدف منها إيماني تعبدي  يقصد بها ثواب الدنيا والآخرا  

لـواهب  التودد قد يقصد منها افقد تكون للمحتاج وقد تكون لغيره،  والهدف منها ليس إيمانيا فقط  بل 

 للموهوب له لتأليف القلوب، وقد يكون القصد من ورائها الحصول على عوض دنيوي.

ان على الأصل أنه يمنع الرجوع في الهبة ، إلا أنه يجوز الرجوع فيها في حالة  ما  إذا اتفق الطرف  

وردتها المادة ة واعتصارها  والتي  أأو في الحالات الاستثنائية للرجوع في الهب -حالة التقايل –ذلك 

ضي الله ق أ ج ،  بينما لا يجوز الرجوع في  الصدقة بالاتفاق  لأن سيدنا عمر بن الخطاب  ر 244

 عنه قال : " من وهب هبة على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها . " 3 

  :/ تمييز الهبة عن العمرى والرقبى 9

رى هي  هبة للشيء مدة عمر الموهوب له بشرط استردادها بعد العم :أ (. تمييز الهبة عن العمرى 

  ، ومثالها قول شخص لآخر أعمرتك هذه الدار حياتك، أو جعلتها لك عمرك.4موت الموهوب له  

 وتعتبر العمرى نوع من الهبة فهي هبة المنفعة عند مالك، وهي جائزة، و المشرع الجزائري أجـاز

 

 

                                         
  1- راجع المادة 499 ق م ج.

،جامعة المسيلة 2941/2947بقة عبد الحفيظ، محاضرات في أحكام الإلتزام، ألقيت على طلبة السنة ثانية ليسانس، علوم قانونية، -2

.00-01كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص     

  3- محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص19.

  4- علي محمد علي الجرجاني ،ابراهيم الابياري، ،التعريفات، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط1، 2991 ، ص 293 
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من ق أ ج  290بالنص صراحة على هذا ،  إذ جاء في نص المادة  هبة كل ما هو  منفعة وذلك  

 أنه: " يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا أو منفعة أو دينا لدى الغير . "

واعتبر المشرع الجزائري كل وصية بمنفعة لمدة غير محدودة عمرى وتنتهي بموت الموصى له ،  

 ق أ ج .  491وذلك ما يستشف من نص المادة 

لحياة، وبالتالي  نخلص  الى  أن  العمرى  تختلف  عن  الهبة  من  حيث  أن  الهبة  تكون  مدى  ا  

د هبة ولا يسترجع الواهب  الشيء الموهوب  بعد وفاة الموهوب له ، على  عكس  العمرى  التي تع 

ب .أو وصية مشروطة بحياة الموهوب له فإذا مات عاد الشيء الموهوب للواه  

ي  لك، فه  قبلك  ت  ـم  إن  :الرّقبى  من  الارتقاب و هي أن  يقول   :ب(. تمييز الهبة عن الرقبى 
 وإن متَّ  قبلي فهي لي ، كأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر وينتظره .1

ت  أحد و منه فإن الرقبى والهبة  كلاهما  من عقود  التبرع ، ولكن الرقبى  تصرف مشروط  بمو  

زمن المـستقبل،  الطرفين إما بالتمليك أو بالرجوع ، ومن الفقهاء  من يعتبر الرقبى تمليكا مضافا إلى

 و ليست تمليكا في الحال كالهبة . 

ور الرقبى يعرف الرقبى  ففسرت له  فلم يجزها ،  ومن صوفي  الفقه الاسلامي نجد أن مالكا  لم    

إن مت  كذوي دارين ، قال كل منهما لصاحبه في عقد واحد :الممنوعة  عند المالكية الصورة التالية 

ج عـن قبلي فدارك مضمونة لداري ، وإن مت قبلك فداري مضمونة لدارك، ومنع ذلك لما فيه الخرو

 غرر، إذ لا يدري أيهما  يموت قبل  الآخر، و محل  المنع  إذا  وقعوجه المعروف إلى المخاطرة وال

 ما ذكر من القولين في عقد واحد .2 

الهـبـة  والخلاصة في الفقه الإسلامي أنه أجاز أكثر العلماء العمرى والرقبى، على أنهما نوعان من  

يفتقران إلى  الإيجاب والقبول والقبض ونـحـوه، وأما المالكية والحنفية  فقد  أجازوا العمرى  ومنعوا 
 الرقبى .3

    العقارالمبحث الثاني : تكوين عقد هبة 

والسبـب  الهبة عقد كغيرها من العقود ، تتطلب لإنشائها توفر جملة من الأركان ) التراضي المحل   

ونفـاذهـا  حتـهـابالإضافة إلى الشكلية والحيازة ( وسنفصل فيهـا فـي المطلب الأول، كمـا تتطلب لص 

 توفر مجوعة من الشروط سنجري الحديث عنها في المطلب الثاني.

 

                                         
  1- علي محمد علي الجرجاني، المرجع السابق، ص 319 . 

  2- محمد أحمد تقية، دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري ، المرجع السابق، ص473-472 .

  3- وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي وأدلته،ج0،المرجع السابق، ص 49
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  العقار المطلب الأول : أركان عقد هبة

في القانون الجزائري ، نجد  أنه من  ناحية  فقهية  قد  اختلف  عموما قبل  حديثنا عن أركان الهبة   

ط ،  ـة  فقـو  الصيغـا  هـة  إلى أن ركنهـذهب  الحنفيـالفقهاء المسلمون في  تحديد أركان الهبة ، ف

ن ، فذهب البعض منهم  ـركـذا الـلان هـا اللذين يشكـول همـاب والقبـون أن الايجـوا في كـلفـوان  اخت

) الامام أبو حنيفة وصاحباه وغيرهم...(  إلى القول بأن القبول ليس ركنا استحسانا ، وإنما هو 

ثرها المترتب عليها وهو نقل الملكية، وذهب البعض منهم إلى مجرد شرط لثبوت حكم الهبة، أي أ

القول بأن الإيجاب والقبول هما اللذان يشكلان ركن الصيغة ، باعتبار الهبة عقدا من العقود كالبيع 

وغيره...،  أما  عند  جمهور الفقهاء فأركان الـهـبـة أربـعـة وهـي الـــواهــب والــمــوهـوب لـه 

 1ول .ـاب والقبــوهوب و الصـــيغـة وهي الإيجوالشــيء المـ

كما سبق  –وبالرجوع إلى القانون الجزائري فنجد أن المشرع يعتبر الهبة عقدا كغيرها من العقود    

ب بالإضافة والتي يجب أن تتوفر فيها الأركان العامة لكل عقد وهي التراضي والمحل والسب  -بيانه 

 ق أ ج  وهي الشكلية والحيازة وسنتناولها بشيء 291عليها المادة الى الأركان الخاصة  التي نصت 

 من التفصيل كما يأتي :

 الفرع الأول: الأركان العامة للهبة 

 وهي الأركان العامة لكل عقد : التراضي والمحل والسبب.

ن العقد طلايعتبر التراضي ركنا من أركان عقد الهبة وانعدامه أو تخلفه يؤدي إلى ب أولاً: التراضي: 

 بطلانا مطلقا .

ادة هنا الإرادة يقصد بالتراضي تطابق إرادتين ، والمقصود بالإر/ المقصود بالتراضي في الهبة:  1
 التي تتجه لإحداث أثر قانوني معين، وهو إنشاء الإلتزام .2

نصها ق أ ج ب 291وركن التراضي في الهبة  يتمثل في الإيجاب والقبول، وهو ما تشير إليه المادة   

ر الهبة عقدا، على أنه : " تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ... " ،ويستفاد من هذا النص أن المشرع يعتب

بول الموهوب وليس تصرفا بإرادة منفردة مثل الوصية ، ولعل السبب في جعل الهبة عقدا واستلزام ق

بات أدبية ، وتفرض عليه واج له أن الهبة وإن كانت تبرعا  إلا أنها تثقل عنق  الموهوب له  بالجميل

 نحو الواهب، وقد يؤثر الموهوب له رفض الهبة إذا استشف من ورائها غايات للواهب لا يحمدها،3 

 

                                         
  1- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق ج0،ص 7، و محمد يوسف عمرو،الميراث والهبة،المرجع السابق،ص221.

  2- عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الإلتزاممنشورات الحلبي الحقوقية،لبنان ،ط3،2999، ص 413. 

  3- عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني،العقود التي تقع على الملكية،ج0، المرجع السابق، ص24. 
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،  والذي جاء 4941/ 21/92وقد أكدت المحكمة العليا على  هذا  في  قرارها  الصادر   بتاريخ     

 فيه: ) من المقرر قانونا وشرعا أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول (1 .

عتبرون والمشرع الجزائري باعتباره  للهبة  عقدا  فإنه  يكون  بهذا  قد  أخذ  برأي  الـجمهور إذ ي  

لإيجاب والقبول ركنين في الهبة و لا تنعقد الهبة بدونهما. أن ا  

/ التعبير عن الإرادة وتطابق الإيجاب والقبول :2  

وبالتالي  الملاحظ أن قانون الأسرة الجزائري  لم يعالج ركن التراضي في عقد الهبة بنص خاص ،  

ام على ركن بنظرية العقد  بوجه ع فإنه  تطبق  القواعد العامة المقررة  في القانون المدني والمتعلقة

 التراضي في عقد الهبة .

لا عوض فيجب إذن  أن يصدر إيجاب من الواهب  بنية تبرع واضحة تنطوي على قصد التمليك ب  

يه كأن ،  ويكون ذلك  بأي لفظ يدل عل-وهو العقار في هذه الدراسة   –حال الحياة على شيء يملكه 

جاب و ملكتك  ،  أو أهديتك ... وغيرها من الألفاظ ، كما  يكون الإييقول الواهب:  وهبتك داري ، أ
 بالكتابة أو بالإشارة في حال عدم القدرة على النطق .2

ياتك، أو وقد يتصل الإيجاب بقرينة  كذكر الوقت  كأن يقول الواهب  جعلت  لك  هذه  الدار قيد  ح  
 الشرط كأن يقول الواهب وهبتك أرضي على أن تبيعها لفلان، فالهبة هنا صحيحة والشرط باطل.3

القبول   ويجب  أن يطابق  الإيجاب  قبول  من المتعاقد الآخر، ولا يوجد نص  يقضي  بأن  يكون   

حوزها بناءً صريحا ، فيصح أن يكون  ضمنيا كأن  يتصرف الموهوب له  في العين الموهوبة التي ي

له بـعد  علمه بإيجاب الواهب ، بل إن سكوت الموهوبعلى اتفاق مع  الواهب  ببيع أو مقايضة  بعد 

علمه بالإيجاب  إذا  تمخضت  الهبة لمنفعته يعتبر قبولا 4 ، أما إذا كانت الهبة بعوض أو فرض فيها 

روف الواهب على الموهوب له التزامات فإن السكوت في هذه الحالة لا يعد قبولا ، إلا إذا  كانت الظ

تدل  على  أن الواهب لم  يكن  ينتظر تصريحا  بالقبول  ولم يرفض الموهوب له  الهبة  في  الوقت 

 المناسب 5.

خير وإذا قام شخص بإصدار إيجاب  ينطوي القصد منه  على الهبة إلى شخص آخر، وقـام هذا الأ   

اب الجديد ابة الإيجبالرد بتعبير يُغيّر الإيجاب، فإن الهبة في هذه الحالة لا تنعقد، ويعتبر هذا الرد بمث

  من  ق م ج ،  ومثاله  أن يصدر  شخص  إيجابا  بهبة  عقار  يملكه 11وهذا  تطبيقا  لنص  المادة  

                                         
ود ــقـه: عـفـؤلـر في مـا عمـاشـحمدي ب ار إليهـ، أش21/92/4941خ: ـتاريـادر بـ، الص 19104م: ـف رقـا، ملـقرار المحكمة العلي -4

. 4مرجع سابق، هامش ص  التبرعات،  

  2-  يراجع المادة 19 من القانون المدني الجزائري.

  3- نسيمة شيخ ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية، المرجع السابق، ص 30.

  4- يراجع الفقرة 92 من نص المادة 14 ق م ج.

  5- عبد الزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي ترد على الملكية، ج0، المرجع السابق، ص 39
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 ينعقد لعدم إلى  شخص آخر، فيرد عليه  هذا الأخير بأنه قبله  على  سبيل الإعارة، فعقد الهبة هنا لا

ارية(، لجديد) المنطوي على  عقد العتطابق الإيجاب والقبول، و أما إذا قبل الطرف الأول الإيجاب ا

ن  حول  العقد فإن  العقد الجديد  ينعقد  لتطابق الإيجاب  مع  القبول ،  و إن  ثار نزاع  بين  الطرفي

التي  أعطاها   وطبيعته بعد  ذلك ورفع الأمر إلى القضاء ،  فإن  القاضي لا  يتوقف  على  التسمية 

عقد  دون التوقف لبحث عن النوايا المشتركة للمتعاقدين  وقت إبرام الالمتعاقدين للعقد، بل إنه ملزم با

 على المعنى الحرفي للألفاظ 1.

 -بة العقاره–ويعتبر قبول الهبة أمرا شخصيا خاصا بالموهوب له ، فإذا لم يقبل الموهوب له الهبة   

عنه، ولا يجوز  ن يقبلوا نيابةلاعتبارات يراها ،  لم  يجز لدائنيه  أن  يستعملوا حقه  في  القبول أو أ

عنى  الإفتقار لدائنيه كذلك أن يطعنوا في هذا الرفض بالدعوى البوليصية، لأن الرفض لا يتضمن  م

 بل هو امتناع عن الإثراء 2.

ز  للواهب وقبل ختامنا الحديث عن ركن التراضي في عقد الهبة قد تثور أسئلة مفادها  :  هل  يجو  

ته بعد قبل وصول القبول إلى علمه ؟ وما هو الحكم لو مات الواهب أو فقد أهلي التراجع عن إيجابه  

إصداره للإيجاب ومن ذلك موت الموهوب له؟ وهل تجوز النيابة في التعاقد في عقد الهبة؟      

 وعليه سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة بشكل مختصر كما يلي:      

بل إذا  تراجع  الواهب عن  إيجابه  قول القبول إلى علمه :  أ.  تراجع الواهب عن إيجابه  قبل وص

واهب الرجوع وصول  تعبيره  الى  الطرف  الآخر فإن هذا التعبير لا يكون له أثر وبالتالي يمكن  لل

ه المدة عن إيجابه ، وكذلك الحال إذا لم يصل إلى علمه قبول الطرف الآخر، فيجوز للواهب طيلة هذ

– وهي المدة التي لا يصل فيها القبول إليه - التراجع عن إيجابه3،  ومن ناحية فقهية  فيجيز جمهور 

م يرون الفقهاء تراجع الواهب عن إيجابه قبل قبول الموهوب له للهبة، أما الإمام مالك وأصحابه فإنه

المنع، لأن الأصل عند مالك وعند جميع أصحابه أن المعروف  لازم  لمن  أوجبه على نفسه ،  مالم 

 يوجد مانع 4.

  ب. موت الواهب أو فقد أهليته بعد إصداره للإيجاب ومن ذلك موت الموهوب له:

، فإن  إذا أصدر الواهب  إيجابا  ثم  مات أو فقد  أهليته  قبل وصول إيجابه  إلى علم  الموهوب له  

الهبة في هذه الحالة  لا تنعقد لعدم اقتران الإيجاب بالقبول 5،  وكذلك  الحال  إذا  مات  الموهوب له 

لذي  وجه أو فقد  أهليته  قبل أن يصدر منه القبول ، لأن الإيجاب  لم  يلاق   قبولا  من  الشخص  ا

إليه ،  إذ  أن الهبة  أمـر خـاص بـالمـوهـوب لـه ، فلا  يحل  ورثته محلـه في القبـول .   

                                         
  1- يراجع الفقرة92 من نص المادة 444 ق م ج .

  2- عبد الزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي ترد على الملكية، ج0، المرجع السابق، ص 31. 

  3- يراجع نص المادة 14 ق م ج . 

  4- محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 94 . 

  5- علي علي سليمان، النظرية العامة الإلتزام، مصادر الإلتزام،ط1، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،2990، ص 31. 
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فهنا  ته ، ووصل القبول  إلى علم  الواهبأما إذا صدر قبول من الموهوب له ، ثم مات أو فقد أهلي   

ينعقد  العقد  ويرتب جميع  آثاره 1  إذا  كان رضائيا- لا ينطبق هذا الحكم على هبة العقار – ويمكن 

 لورثة الموهوب  له  المطالبة بتنفيذ العقد مالم يثبت أن شخصية الموهوب له كانت محل اعتبار 2. 

إرادة  النيابة  هي  حلول  إرادة الـنـائب محلد الهبة من عدمه :  ج. جواز النيابة في التعاقد في عق

لإرادة الأصيل ، مع  انصراف  الأثر  القانوني  لهذه  الإرادة  إلى  شخص  الأصيل  كما  لو كانت ا

قد صدرت منه هو 3، وبالنسبة للنيابة في عقد الهبة، فإنه إذا كان الواهب كامل الأهلية فإنه يجوز أن 

لى الأصيل أن لهبة  من وكيله  والذي يشترط في وكالته حتى ينفذ التصرف  وترجع آثاره عتصدر ا

رة طبقا تكون  بموجب وكالة  خاصة ، ذلك أن الهبة من التصرفات التبرعية وليست من أعمال الإدا

لنص المادة 071 ق م ج، أما بالنسبة لناقص الأهلية أو عديمها 4،  فإن  الولي  أو الوصي أو المقدم 

من  ق أ ج   44لا يملك أحد منهم  أن يهب مال من هو تحت ولايته ، ولو بإذن القاضي لأن  المادة 

ا من التصرفات حددت  التصرفات التي يستأذن  فيها  القاضي وليس من بينها  التصرف بالهبة  لأنه

لحة لها في ولا مصالتي  تضر به  ضررا محضا ، فالولاية والوصاية  قد شرعتا لمصلحة هذه الفئة 

تثماره إقرار الأعمال الضارة  بأفراد هذه  الفئة ،  لأن  الغرض  من  الولاية على المال صيانته واس

بالطرق الشرعية والمحافظة عليه بما يضمن نموه وازدياده5، لاالتصرف فيه بما قد ينقصه أو يبدده. 

ذلك    موهوب له   فإنه   جائز و  يتحققأما   بالنسبة   لصدور  القبول   من   غير   شخص  ال    

الوكالة  في  حالة  ما  إذا  صدر القبول  من  نائبه  دون  إغفال  القواعد القانونية العامة المقررة في

 والنيابة في القانون المدني الجزائري 6. 

ادتين وتوافقهما وخلاصة كل ما تقدم بالنسبة للتراضي في هبة العقار أن التراضي يستلزم اتفاق إر  

ي على  إحداث أثر قانوني  وهو  نقل  ملكية  العقار من  الواهب إلى  الموهوب له، وأن هذا التراض

نا مقررة لوجود كلية هلا اثر له  لا بين المتعاقدين ولا بين الغير مالم يفرغ في شكل رسمي، لأن الش

 هذا التراضي وليست لإثباته .

 ثانيا : المحل 

لتي وا  –المحل هو الركن الثاني في عقد الهبة ، وانعدامه أو اختلال أي شرط من شروط انعقاده    

يؤدي إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا . -سنفصل فيها في هذا الفرع  

كونجانب واحد  وهو جانب الواهب ، فيلتزم وحده ، ويوالأصل في الهبة  أن تكون عقدا ملزما ل     

                                         
  1- يراجع نص المادة 17 ق م ج. 

  2-عبد الزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي ترد على الملكية، ج0، المرجع السابق، ص 32 . 

  3-عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الإلتزام، المرجع السابق، ص 407.

  4- لتفاصيل أكثر بخصوص الأهلية  برجع للصفحة 30 وما بعدها من هذه الدراسة .

  5- محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 499 

  6- شيخ نسيمة، ،أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية، المرجع السابق، ص 37 .
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ا ،  ولكن  يجوز أن يشترط الواهب في الهبة عوض -وهو العقار–محل التزامه هو الشيء الموهوب 

 -ق أ ج   292كما تشير إليه الفقرة الثانية من المادة   –أو  التزامات  أخرى  في  جانب  الموهوب 

  فتكون الهبة كالبيع ملزمة للجانبين ويكون محل التزام الموهوب له هو العوض المشترط 1.

ان فالهبة إذن  يكون محلها  كأصل هو الشيء الموهوب فقط، ولكن يجوز  أن  يكون  لها  محل  ث   

 إذا كانت الهبة ملزمة للجانبين وهو العوض.

يجوز للواهب أن :"من ق أ ج على أنه  290تنص المادة   / الشيء الموهوب  )العقار الموهوب(:1

ن الهبة " ويستفاد من هذا النص أيهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا أو منفعة أو دينا لدى الغير .

قولات أو المن -وهو ما يهمنا في هذه الدراسة –غير مقيدة  لأن الممتلكات قد  تنصب على العقارات 

ة كالديون .او الحقوق العينية  كالمنافع كما تشمل أيضا الحقوق الشخصي  

ون ولعدم معالجة محل الهبة بنص خاص في قان -كما هو واضح-ومحل هبة العقار هو العقار ذاته   

ل العقد الأسرة  الجزائري وجب علينا الرجوع  إلى  القواعد  العامة في القانون المدني  المقررة لمح

 بوجه عام .

شروط الأربعة التالية :                      فيجب إذن ليكون عقد الهبة صحيحا منتجا لآثاره توفر ال 

أولا : أن يكون المحل موجودا وقت الهبة.                                                                

ثانيا : أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين.                                                              

لثا : أن يكون المحل صالحا للتعامل فيه .                                                               ثا 

رابعا : أن يكون المحل مملوكا للواهب .                                                                  

فهذه الشروط واجبة بمقتضى أحكام القانون المدني وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية 2.  

 وسنفصل فيها كما يأتي :       

ح فلا بد أن يكون العقار الموهوب موجودا أو ممكن الوجود ، فلا تص أ. وجود المحل وقت الهبة : 

ودا :" هو أن يكون الشيء موج -رحمه الله-هبة العدم ،  ومعنى الوجود  كما يقول الأستاذ السنهوري

وقت  نشوء  الإلتزام أو أن يكون  ممكن الوجود بعد ذلك  ." 3،  ومؤدى ذلك أنه لا يجوز هبة عقار 

طلقا لعدم غير موجود أصلا ،  أو أنه  قد هلك قبل  نشوء الإلتزام ،  ويعتبر العقد هنا باطلا بطلانا م

:  هيوجود محل للإلتزام، أما إذا كان ممكن الوجود فإنه يقودنا للحديث عن نقطة مهمة جدا ألا و  

خص عندما  يكون  محل  الهبة  ممكن الوجود في المستقبل كأن يهب ش * هبة الأموال المستقبلة : 

، وهذا عند يقع باطلا -أي هبة الأموال المستقبلة –منزلا لم  يتم  بناؤه ، نجد أن هذا من ناحية فقهية 

انين العربية قانون المـصري والقوالمذاهب الثلاثة   الشافعي  والحنبلي  والحنفي ، وقد  أخذ  بهذا  ال  

                                         
  1- عبد الزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي ترد على الملكية، ج0، المرجع السابق، ص442. 

  2- محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 414.  

  3- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الإلتزام، المرجع السابق، ص 391. 
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تى كانت الأخرى كالسوري واللبناني، أما عند الإمام مالك فهبة الأموال المستقبلة جائزة وصحيحة م

 بغير عوض ولا يضر الغرر فيها 1.

الأمر الذي  وبالنسبة لقانون الأسرة الجزائري فقد جاء خلوا من النص على هبة الأموال المستقبلة ،  

ين :    منه أن هبة الأموال المستقبلة تقع صحيحة في نظر القانون الجزائري وهذا لأمرنستشف   

يجيز   بالرجوع إلى القواعد العامة المقررة  في  القانون المدني ،  نجد  أن  المشرع  الجزائري -4 

التعامل في الأشياء المستقبلة متى كانت محققة الوجود 2، والمشرع الجزائري يأخذ  بهذا الحكم مثله 

هبة  الأموال  مثل أغلب التشريعات العربية  كالقانون المصري ، لكن  أغلب  هذه  القوانين  تستثني

ى هذا الأمر المستقبلة في نصوصها القانونية، على  عكس  المشرع  الجزائري  الذي  لم  ينص  عل

ذي  نستنتج  منه لهبة ،  الأمر الولم  يستثني  من التصرفات المستقبلة  التي لا يجوز التعامل فيها  ا

 أن المشرع يجيز هذا النوع من الهبات لغياب النص الذي يمنع ذلك.

ة كل  مالم  يورد فيه نص يرجع فيه إلى أحكام الشريعمن ق أ ج على أنه :"   222تنص المادة  -2

جيز هبة ،  فالقاضي حين  يعمل هذه المادة  ويرجع إلى أحكام الفقه المالكي يجد أحكام هذا الفقه ت." 

لكن عليه أن ، وصحيح أن القاضي ليس ملزما بمذهب معين و -كما تم بيانه سالفا–الأموال المستقبلة 

الجزائر. يراعي اعتبارا هاما وهو أن أحكام المذهب المالكي هي السائدة في التعامل في    

العقد باطلا  فلا بد أن يكون العقار الموهوب معينا أو قابلا للتعيين وإلا كانب. وجوب تعيين المحل: 

بطلانا مطلقا 3،  فلا يكفي إذن أن يكون المحل موجود بل يجب تعيينه  حتى يكون معلوما علما كافيا 

ي الهبة بعـوض ويثار هذا بصفة  جلية  ف نافيا  للجهالة  الفاحشة  المؤدية  للغرر وبالتالي إلى النزاع

ـقدار، ولذلك  يشترط فقهاء  الشريعة  الإسلامية ماعدا  الإمام  مالك  أن  يكون الموهوب معلوم  المـ

هب جزءا فلا  تصح  هبة  المجهول ، لأن الهبة عقد من العقود الناقلة للملكية فلا يجوز للواهب ان ي

 من ممتلكاته من غير تعيين كأن يهب بعضا من عقاراته من غير أن يعين فهنا لا تصح الهبة 4. 

قابلا للتعيين  ويكون تعيين العقار  بتعيين نوعه ومساحته وموقعه ومشتملاته ... الخ، كما قد يكون   

 في المستقبل إذا ما كان مشاعا ، فحالة الشيوع هي حالة مؤقتة وليست دائمة 5.

 ج. وجوب مشروعية المحل :   فلا  بد  أن  يكون المال متقوما 6، و قابلا  للتعامل  فيه ،  فإذا كان 

                                         
  1- محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري، المرجع السابق،ص401. 

  2- تنص المادة 92 من ق م ج على أنه : " يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا ومحققا ."

  3- يراجع نص المادة 91 من ق م ج.

  4- محمد بن أحمد تقية، نفس المرجع ، ص 413.  

  5- وسنتحدث عن هبة المال المشاع في ختام حديثنا في هذا الفرع عن الشيء الموهوب .

الحرام ...،     والمال غير المتقوم عموما لا يصلح أن يكون محلا للإلتزام، فلا تنعقد هبة ما ليس بمال أصلا كالميتة والدم والصيد -1

   .43،المرجع السابق، ص 0وغير ذلك، ولا تجوز هبة ماليس بمتقوم كالخمر. انظر:وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،ج  
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فإذا  كان  محل  الالتزام  مستحيلا  في  ذاته أو مخالف للنظام العام كان العقد باطلا بطلانا مطلقا 1، 

عته أو الغرض ويكون الشيء غير قابل للتعامل فيه ، فلا يصلح أن يكون محلا للإلتزام إذا كانت طبي

 الذي خصص له يأبى ذلك، أو إذا كان التعامل فيه غير مشروع 2.

د كالشمس والبحر فالشيء لا يكون قابلا للتعامل فيه بطبيعته إذا كان لا يصلح أن يكون محلا للتعاق  

للتعامل فيه  والهواء ... ، ويرجع عدم قابليته  للتعامل إلى استحالته ، كما قد يكون الشيء  غير قابل

ة ...، الغرض الذي خصص له، فلا يجوز هبة  الملك  العام  كالشوارع  و الطرق  العامبالنظر إلى 

ى  نص وقد يكون الشيء  غير قابل  للتعامل لأن ذلك  غير مشروع ،  وعدم  المشروعية  يرجع  إل

القانون أو لمخالفة النظام العام والآداب العامة 3، فلا يجوز مثلا التصرف بالهبة أو التعامل في تركة 

 انسان على قيد الحياة ويقع ذلك باطلا ولو برضائه 4.

جوز فلا بد أن يكون العقار الموهوب ملكا للواهب ،فلا يد. وجوب أن يكون المحل مملوكا للواهب :

هي:للشخص أن يهب ما لا يملكه، فإذا وهب ما لا يملكه فإن هذا يقودنا للحديث عن نقطة هامة ألا و  

أن حكم المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري  لم يورد  نصا خاصا بش  * هبة ملك الغير :

التصرف بالهبة في مال الغير5 ، على  خلاف  ذلك نجد أن  القانون المصري  ينص في المادة 194 

ا أن هبة من تقنينه المدني على أنه : " تسري أحكام بيع ملك الغير على هبة مال الغير." ومؤدى هذ 

لهبة غير قابلة للإبطال  لمصلحة الموهوب له ،  و يكون  للموهوب له  مصلحة  في  إبطال   امال ال

ة  الموهوب إذا  كانت الهبة بعوض أو مقترنة بالتزامات فرضت عليه ، ولكن ذلك  لا يعني أن  ملكي

تقل  الملكية تن  تنتقل  إلى الموهوب له ، لأن المالك الحقيقي  لم يجز بالهبة  و هو أجنبي عنها ،  فلا

لة بطلانا إلا بإقراره بذلك، أما الواهب فلا يجوز له إبطال الهبة الصادرة منه ، لأن  الهبة  ليست باط

ن  قابلة مطلقا ،  بل  هي قابلة  للإبطال  لمصلحة الموهوب له وحده ، و عليه فهبة عقار الغير  تكو

 للإبطال  قبل التسجيل وبعده على النحو الذي يكون فيه بيع عقار الغير قابلا للإبطال 6.

ون  على نجد أن  جمهور الفقهاء  متفق  -بما أنه لا يوجد نص في قانون الأسرة–ومن ناحية فقهيـة   

لا يـملك   أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وهبـة  ملك  الغير لا  تجـوز ولا  تصح  باعتبار أن الـواهـب  

                                         
  1- يراجع نص المادة 93 ق م ج .

، )غير منشور( أشار إليه حمدي باشا عمر في مؤلفه: عقود التبرعات،مرجع سابق 43/94/4941مؤرخ في :  39319قرار رقم:  -2

(الحبس  ، حيث جاء فيه : )من المقرر شرعا وقانونا أنه لا يجوز هبة الأموال المحبسة لأنها تتنافى مع التأبيد وأحكام49هامش ص    

  3- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الإلتزام، المرجع السابق، ص320 . 

  4- يراجع نص المادة 92 ف 92 من ق م ج .

م ـن بالرغـة ،ولكـالمملوك للواهب ،مع العلم أن المشرع لم ينص على ذلك صراحمر نقول أن الهبة لا تجوز في غير وفي بداية الأ -0

ه: يجوز للواهب أن يهب ـق أ ج وذلك بنصها على أن 290من هذا الفراغ القانوني إلا أن هذا المنع يمكن أن يستخلص من نص المادة 

الفة ـلمخكل ممتلكاته أو جزءا منها ..."،ومن ثم فإن هذا النص قد اشترط أن يكون الواهب مالكا لما يهب أما ممتلكات الغير وبمفهوم ا
ة ـة للملكيـلة الناقـام الهبـي من بعض أحكـائـاد القضـتهـف الاجـوقـة، مـيـدو زكـوار حميـانظر: تشـة ، ون محلا للهبـتك وز أنـجـلا يـف

  .212العقارية،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، ص 

  6- عبد الزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي ترد على الملكية، ج0، المرجع السابق، ص423-429 . 
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فقهاء   در على التسليم  مما يجعل هبته  باطلة ،  فيما ذهب بعضولا  تصح  لأنه  غير قاما  يهب، 

إجــازة  المالكية إلـى الـقـول بــأن  هــبــة  الـفـضـولـي تـقـع  صـحـيحة غير لازمــة موقــوفــة على

ين  سبة  للعاقدالذي  يشترط  أن  يكون  أهلا  للتبرع ،  فإن  أجازه  نفذ  بالنسبة  إليه  وبالن المــالك

 جميعا، وإن لم يجزه كان العقد باطلا 1.

مه   بصفة بالنسبة لهبة المشاع فإن قانون  الأسرة الجزائري لم يفصل في  حك*هبة المال المشاع : 

ا ق أج   التي  تتحدث عن  الحالات التي  يجوز  فيه  294صريحة، وإنما يستشف  من  نص المادة 

ثيق أو كان الموهوب مشاعا فإن التووهذا بنصها على أنه : "...الاستغناء عن الحيازة أنه قدا أجازه 

ة المال فيستفاد  من  هذا النص أن المشرع  يجيز هبوالاجراءات الإدارية تغني عن الحيازة  . " ،  

ة، والإفراز المشاع، ويقصد بالمشاع هنا المال المشترك غير المقسوم، والشيوع في المالية هو الشرك

 هو تخليصه من غيره حيث يزول الإشتراك 2.  

فإن القبض  ومن ناحية فقهية ،  قال  المالكية و الشافعية و الحنابلة أن هبة المشاع  جائزة كالبيع ،   

ما  جاؤوا في هبة المشاع  كالقبض في البيع المشاع ، ودليلهم على ذلك  من السنة أن وفد  هوازن  ل

بَني عَبد  أن يرد عليهم ما غنمه منهم ، قال :) ما كانَ لي ول  يطلبون من  النبي  صلى  الله عليه وسلم  

ح هبة المُطّل ب فهو لكَُم .( ، أما الحنفية  فيشترطون أن  يكون الموهوب  محرزا  أي مفرزا، فلا تص

المشاع وسلم  المشاع إذا  كان  يحتمل  القسمة  كالدار والبيت الكبير، وتكون الهبة فاسدة ،  فإن  قسم

 جازت الهبة وهذا شرط لصحة الهبة 3.   

ويجوز للواهب أن ق أج  على أنه :"   292تنص الفقرة  الثانيــة من المادة / العوض في الهبة :  2

نص  أنه ويستفاد  من  هذا  اليشترط على  الموهوب له القيام بالتزام يتوقف على إنجاز الشرط."  

هو العوض الهبة بمقابل  ويصبح  لها  محل  ثان  و يجوز أن  تكون الهبة  ملزمة  للجانبين ، فتكون

 443744المشترط ،  وقــد  أكــدت الـمـحكـمـة الـعـــلـيـا عـلى هـذا المــبدأ فـي قــرارهـا رقــم  :   

 الصادر بتاريخ 2941/99/24  4.

عن عمل،  م بالامتناعقد  يكون المقابل  في  الهبة  التزاما  بالإعطاء  أو التزاما بعمل، أو الالتزا    

 وسنتحدث عن شروط العوض وبعض صوره تباعا  :  

توافرها في  الشروط العامة الواجب  فيه فيشترط   الهبة  في  بالنسبة  للعوض أ. شروط العوض :  

يكون  أن  إذن  ،فيجب - والتي تناولناها عند حديثنا عن الشيء الموهوب - بوجه عام  الإلتزام  محل

امتنــاع  ممكنـا إذا تـعـلـق بعمـل أو ا أو قابلا للوجود إذا تعلق بشيء معين بالذات، أوالعوض موجود  

                                         
  1- محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري، المرجع السابق،ص14-17 . 

  2- جمال الديب، خصوصية التبرع بالمال المشاع –الهبة والوقف أنموذجا-، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية.ص314

  3-  وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،ج0،المرجع السابق، ص 40-41 . 

، والذي جاء فيه:) يجوز للواهب ان يشترط على الموهوب له 24/99/2941، الصادر بتاريخ:4437441قرار المحكمة العليا رقم  -1

  القيام بالتزام يتوقف عليه تنفيذ العقد(   
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غير مخالف للتعامل فيه و يكون صالحا  وأن   للتعيين  قابلا  أو  معينا يكون  أن  عمل ، ويجبعن 

 قيمة أقل لـابـقـة للمــاديـمـالـة مـيـقـال ونـكـت أنيـجـب  اـمـك   ،  ةـامـعـال  والآداب  امـعـال  امـنظـلل

يمة إذا  تعادلت  ق  ذلك  أنه حتى  يبقى  العقد هبة ،    جوهري  هذا شرط و  الموهوب  الشيء  من

ارها  تبرعا، فقدت  الهبة صفتها  باعتب   -العقار-  الموهوب  الشيء  قيمة  مع  تقاربت أو   المقابل

و أصبحت  بذلك  عقد  معاوضة  لا تبرعا 1،  ومسألة تحديد قيمة العوض مسألة موضوعية يقدرها 

 القاضي ولا يخضع فيها  لرقابة المحكمة العليا

الشروط   ونتك ، فقد  الهبة  في  المقابل  صور  قد تتعدد الهبة :   في  للمقابل  صور مختلفة ب. 

ارا لآخر دشخص  يهب   كأن والالتزامات المفروضة على الموهوب له ملحوظ فيها مصلحته هو ، 

وهوب له مفروضة  على الم الالتزامات التصرف فيها ،  وقد تكون  الشروط و  عليه عدم ويشترط 

على  الواهب ،  كأن   يشترط  التبرع  الأخير بذلك عن نية  يتجرد هذا أن  دون  الواهب  لمصلحة 

لتي كانت مقابل الهبة ، فيلتزم الموهوب له عندئذ بوفاء ديون الواهب ا  أن يوفي ديونه  الموهوب له

موجودة وقت الهبة ،  ما لم يتفق على غير ذلك 2، و قد  يشترط  الواهب العوض  للمصلحة العامة، 

مستشفيات  بتشييد أن تقوم  يشترط عليها  يهب الواهب عقارات يملكها للجمعيات  و أن   ومثال ذلك

اهب في الهبة من طرف الو ،  كما  قد يكون  المقابل  المفروض على الموهوب له  ليهاأو ملاجئ ع

ر غير آخ يرتب إيرادا لشخص   أن لصالح شخص أجنبي  كأن  يشترط  الواهب  على الموهوب له 

 المتعاقدين مدى حياة هذا الشخص 3.

لعوض معلوما، نابلة  أن  يكون  اوأخيرا بالنسبة للعوض من ناحية فقهية  فيشترط  الشافعية و الح   

يذهب و البيع  الفاسد ،   حكم   حكمها  ويكون تكون غير صحيحة ،  فإن  الهبة    كان مجهولا  فإذا

 يسمع الواهب العوض لفظا وادعى أنه وهبها قاصدا  العوض ، فلا  لم يشترط  إذا  إلى أنه  الحنابلة

يشترطون قوله ولو  قامت  القرينة  على ذلك  أو كان العرف مؤيدا  في  ذلك ، أما بالنسبة للمالكية ف

ي، ـوضنلصيغة الهبة، كأن يقول الواهب وهبتك هذا الشيء على أن تع العوض أن يكون مقارنا   في

الواهب   طيشتر  وإذا لم  ،جنس العوض أو قدره  تعيين ، ولا فورا القبول  ن يكون ا أـولا يلزم فيه

قم  قرينة ـدق في  قوله  ما لم  تصـي  إنهـف  بتهـد هـعن العوض  قصد   ادعى  ولكنه  لفظا   العوض
 أو عرف ضده. 4

الغرض   به  ، ويقصد عام بشكل   العقد  من أركان  الثالث  الركن  هو  ببالسثالثا :  السبب   :  

 الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وراء رضائه التحمل بالتزام 5. 

                                         
  1 - كمال حمدي، المواريث والهبة والوصية، د ذ ط ، الناشر المعارف ، الاسكندرية ،ص411

  2- عبد الزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي ترد على الملكية، ج0، المرجع السابق، ص434. 

  3- نسيمة شيخ ، ،أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية، المرجع السابق، ص19. 

  4- محمد يوسف عمرو ،الميراث والهبة ،المرجع السابق ،ص214-219. 

  5- محمد صبري السعدي، شرح ق م ج ، النظرية العامة للإلتزامات دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،،ط4، 4993،ص 441 
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، ن العقودعقد الهبة  كما  تسري على غيرها  متسري نظرية السبب في   / السبب في عقد الهبة :1

و يجب أن  يفهم  السبب هنا  بمعناه الحديث 1  أي الباعث الدافع  للواهب على   التبرع  بماله  دون 

فهي   -الهبة  أنها  هي   السبب   في  التقليدية  النظرية وهي التي تقول   –نية  التبرع   ، أما مقابل

ة التبرع، تختلط اختلاطا تاما بالرضاء، فالواهب عندما  رضي  الهبة  كان  رضائه  هذا متضمنا لني

، فيجب  يئاالسبب  في الهبة لا يقدم شبأنها هي  ، ووصف هذه النية  فنية التبرع موجودة في كل هبة

إذن  الأخذ بالنظرية  الحديثة في السبب و خاصة  في  عقد  الهبة 2، فيكون السبب هو الباعث الدافع 

للواهب على التبرع ، و يجب أن  يكون هذا الباعث  مشروعا أي غير مخالف  للنظام العام والآداب 

العامة 3،ومثاله  لو قام خليل بهبة  عقار  لخليلته  وكان الباعث الدافع إلى تبرعه هو استدامة العلاقة 

 غير الشرعية بينه وبين الموهوب لها، لكان العقد باطلا بطلانا مطلقا 4 .

لقواعد العامة وقانون الأسرة الجزائري لم يورد نصا خاصا بالسبب في عقد الهبة، وبالتالي تطبق ا  

جد أن المادة جه عام، فبالرجوع إلى القانون المدني الجزائري نالمقررة  للسبب  في  نظرية  العقد بو

، لك ."على غير ذ  الدليل التزام مفترض أن له سببا مشروعا مالم يقم  كل  تنص على أنه :"  94

روعا، ولكن هذه سببا مش  ويستفاد من هذا النص أنه إذا لم يذكر السبب في العقد  فيفترض  أن للعقد

قرينة   بسيطة   يجوز   أن   يثبت  عكسها  بجميع  طرق  الإثبات ولو  بالبينة إذ  لا  كتابة  هنا 5، 

على   ليليعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الد:"   94تضيف المادة  و 

 ر مشروعاسببا آخ ما يخالف ذلك، فإذا  قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للإلتزام 

هذا السبب  في العقد ، فيفترض أن ذكر السبب  من  هذا  أنه  إذا   و يستفادما  يدعيه ."،   أن يثبت

العقد   يف صوري   السبب  أن يثبت   أن له   مصلحة  كل من ، و يمكن  ل صوري  وليس حقيقي 

لمال الى ود اغير مشروع   )ورثة الواهب مثلا حتى يبطل العقد و يع سببا  يخفي  صوري  أنه   أو

ا ثبتت صورية لأنه  لا يجوز إثبات عكسها إلا بمثلها ، فإذ لا بد أن يثبت بالكتابة ،  و لكن  التركة( 

 السبب في  العقد  كان عبء إثبات أن للعقد  سببا آخر مشروعا على من يدعي ذلك 6. 

ادة ـنية  من  المالـفقرة  الثـا  مثـلمـا  تشير إليـه   قد  تقترن  الهبة  بشرط   / اقتران الهبة بشرط :2

منزلا  ق أ ج، فيكون هذا الشرط هو الباعث الدافع للواهب على التعاقد غالبا، كأن يهب شخص 299

. لآخر بشرط أن يلتزم الطرف الآخر بتقديم إيراد له مدى الحياة  

غير  شرط  ب تقترن  الهبة   قد مشروعا ، لكن   يكون  على التبرع والمفترض أن الباعث الدافع    

يعتبر   فهذا  الشرط  مشروع كأن  يهب شخص لمطلقته أرضا و يشترط عليها عدم الزواج  بغيره ،  

                                         
  1- لتفاصيل أكثر يراجع: محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص473 وما يليها. 

  2- عبد الزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي ترد على الملكية، ج0، المرجع السابق، ص432. 

  3- كمال حمدي، المواريث والهبة والوصية ،المرجع السابق، ص417 .

  4- حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، المرجع السابق، ص21.

  5- علي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق ،ص 71-70. 

  6- علي علي سليمان ،نفس المرجع، ص 71 . 
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ع على وعليه  إذا  كان هذا  الشرط هو  الباعث الداف  ، القانون والنظام العام  لمخالفته غير مشروع 

لتبرع أما  إذا  لم يكن  هو  الباعث الدافع إلى ا  ألغي الشرط وبطلت معه الهبة ، إبرام الواهب هبته 

 ألغي الشرط وصحت الهبة .

رط عليه كأن يهب شخص لآخر عقارا ويشت كما قد تقترن الهبة  بشرط غير ممكن أي مستحيل ،      

قبل صدور   متوفى  الأخير  هذافيتبين أن  مدى الحياة ،  إيرادا لشخص ثالث   مقابلا للهبة أن يقدم   

لإبرام عقد   الباعث الدافع  هذا الشرط  المستحيل هو هبة، فحينئذ تكون الهبة صحيحة إذا لم  يكن ال  

 الهبة، فإن كان كذلك يبطل الشرط وتبطل معه الهبة 1.

ر الهبة، مشروعية الشرط تكون من يوم صدو  في عدم  أن العبرة  إليه  الإشارة يفوتنا   لا  ومما   

رط و إن أصبح  الش إبرام  العقد   اعتبرت  صحيحة    مشروعة  وقت الهبة  كانت   إذا  ثم   ومن

.
 غير مشروع بعد ذلك 2

لذي   دفع بالنسبة   لعلم  المتعاقد  بالباعث    اغير المشروع :     المتعاقد الآخر بالقصد  /  علم 3

لقصد  غير إذا  كان  ا  العقدعلى بطلان   الطرف الآخر للتعاقد ، فنجد أن  فقهاء  القانون قد  اتفقوا 

لعقد، سواء كان  ظاهرا بمحل  التعاقد  أو كان  منصوصا عليه  في  ا  ، ظاهرا في العقد  المشروع 

كن  ظاهرا لم   ي  إذا  الآخر بالقصد غير المشروع  لضرورة علم المتعاقد بالنسبة  ولكنهم اختلفوا  

لباعث ا لعدم  مشروعية     باطلة حتى  تكون  الهبة    بأنه  القول    إلى  رأي  فذهب ،   العقد في 

ان ك يكون الموهوب  له  على  علم  بهذا  الباعث أو   أن  ،    بماله للتبرع  الواهب    دفع   الذي 

بطل الهبة  حتى  تلا  حاجة  في     ذهب رأي  آخر  إلى  القول  بأنه  ،  و في  استطاعته   أن يعلم

ف التي   نق  فإن  الإرادة   ،  الباعث  معلوما  من  الموهوب له عدم  مشروعية   أن   يكون   إلى 

الباعث التي تسيطر على التصرف ، فيعتد  إذن  ب المتبرع وحده ،  فهي  الإرادة   عندها  هي  إرادة

ولكن دفع الواهب   إلى  تبرعه  سواءً   كان  معلوما من الموهوب له  أو كان مجهولا منه ،    الذي

اعث الرأي الذي  ساد  هو الرأي الأول ،  فيجب إذن  حتى  تكون الهبة  باطلة  لعدم  مشروعية  الب

 الذي  دفع الواهب  للتبرع  أن  يكون  هذا الباعث غير المشروع معلوما من الموهوب له 3.

د عموما القصد غير المشروع ظاهرا في العق  يكن لم   إذا أنه   الاسلامي نجد  الفقه وأخيرا في     

  والحنابلة   ففقهاء  المالكية  ،  به   أو كان  في  استطاعته أن  يعلم الآخر   به  المتعاقد ولكن علم  

 

                                         
  1-  نسيمة شيخ ، ،أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية، المرجع السابق، ص 12 . 

  2- عمر حمدي باشا ، عقود التبرعات، المرجع السابق، ص21 . 

  3- عبد الزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي ترد على الملكية، ج0، المرجع السابق، ص433. 
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 خمرا   عصرهي والشيعة يبطلون العقد ، مثلما جاء في فقه المالكية في الحطاب : " بيع العنب لمن  

 أو يبيع حريرا لمن يلبسها غير جائزين " 1.

 الفرع الثاني : الأركان الخاصة في عقد الهبة

عاة "  تنعقد الهبة  بالإيجاب و القبول ،و تتم الحيازة ،  و مرا ق أ ج على أنه : 291تنص المادة   

 أحكام  قانون التوثيق  في  العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات.

أنه علاوة  –كما بينا سابقا  –ويستفاد من هذا النص ت الهبة. " ، وإذا اختل أحد القيود السابقة بطل

ازة .على الأركان العامة لعقد الهبة فقد اشترط المشرع ركنين خاصين ألا وهما الشكلية والحي  

ناء إذ لا بد من الأصل في التصرفات القانونية هو الرضائية، أما الشكلية  فهي استثأولا : الشكلية : 

جوب  الشكلية نص تشريعي يقررها ، وعقد الهبة الناقل للملكية العقارية قد نص المشرع فيه  على و

قار ـعق أ ج  سالفة الذكر ،  و المقصود بالشروط الشكلية في هبة ال   291وفق ما تنص عليه المادة 

 هو توثيق العقد وتسجيله وشهره 2.

ثراءً للغير ولعل ما يبرر الشكلية في عقد هبة العقار خصوصا ،  أن الهبة تصرف خطير يتضمن إ  

أمن من شـر على حساب افتقار في جانب الواهب، فالواهب بهذا في أشد الحاجة إلى التأمل والتدبر لي

ـضـمـنه مـن عينه على ذلك ،  والـورقة الـرسمية لـما تـتالاندفاع وراء انفعالات عارضة ، والشكلية ت

لحماية  اجراءات معقدة  وما تستبعه من جهر وعلانية  وما تستلزمه من وقت وجهد  نافعة  كل النفع

ن يتسلح الواهب بل لحماية الموهوب له نفسه ، لأن الهبة عقد يسهل الطعن فيه ، فخير للموهوب له أ
 بهذه الرسمية للدفاع عن حقه .3

دوره :/ موقف الإجتهاد القضائي من الشكلية في عقد الهبة قبل صدور قانون الأسرة وبعد ص4  

الـهبة،   صدور قانون  الأسرة الجزائري كانت  تسري  أحكام  الشريعة  الإسلامية  على عقد قبل   

ي شـكل مـعين، ها فـوفقهاء الشريعة الإسلامية يعتبرون الهبة تصرفا رضائيا ، ولا يشترطون إفـراغ

ي هذا غير أنهم يشترطون قبض الشيء الموهوب من أجل تمام الهبة ، وقد سار القضاء الجزائري ف

تؤكده   اموهو الإتجاه واستقر على اعتماد الرضائية في الهبات المبرمة قبل صدور قانون الأسرة ، 

تـاريخ لمحكمة  العليا  الصـادر  با قرار  من بينها آن ذاك  ريلجزائالقرارات الصادرة عن القضاء ا
 4944/93/41  حيث جاء فيه  أن : ) الهبة تصح شرعا بالقول ، وكتابتها إنما هي للتوثيق فقط .(4

                                         
  1- محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري، المرجع السابق،ص499 . 

قوق والعلوم الح ،كلية ،جامعة تلمسان مذكرة ماجيستير في قانون الإدارة المحلية ، إدارة الوقف في القانون الجزائري ن خير الدين،بن مشرن -2
.03،ص2944/2942، السياسية   

  3- عبد الزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي ترد على الملكية، ج0، المرجع السابق، ص 11.
، أشارت إليه أ. شيخ نسيمة ،في  9449.،.4منشور ب : م ق ع   93/4944/ 41،الصادر بتاريخ    17972قرار  م ع غ أ ش  ملف رقم   -1

. 11مؤلفها أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية ،مرجع سابق، هامش ص    
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والذي جاء فيه : ) الـقاعدة لـصحة الـهـبة  99/91/4919وكذا قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 

أن  يليها  فورا تسليم الموهوب إلى الموهوب له أو الموهوب لهم . (1،فالملاحظ أنه لم يكن  يشترط 

اء قد أن تتم  الهبة  في  شكل  معين سواء كانت  الهبة واردة على  عقار  أو  منقول ،  إلا  أن القض

 سار على اشتراط الحيازة من أجل إتمام عقد الهبة، فصورة الشكلية كانت محصورة على القبض 2.

ية العقارية جزائري أوجب المشرع الرسمية في عقد  الهبة الناقل للملكوبعد صدور قانون الأسرة ال  

من ق أ ج سالفة  291وأحال إلى  قانون التوثيق الذي  كان  ساري  المفعول  آن ذاك بموجب المادة 

حـتى وإن  الذكر ، ورتب جزاء  تخلف  الشكلية  في عقد  هبة  العقار بطلان  العقد  بطلانـا مطلقا ،

الشكلية، وقد  لهبة شروط الإنعقاد والصحة المقررة في الشريعة والففه الإسلامي فلا بد مناستوفت ا

حيث جاء فيه : ) و حيث  24/99/2941أكدت المحكمة العليا على هذا في قرارها الصادر بتاريخ : 

مبادئ  لىأن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه  في غير محله ،  ذلك أن القاضي لا يلجأ إ

 الشريعة الإسلامية إلا إذا لم يوجد نص .

منه تنص على وجوب تحرير  291في حين أنه وبعد الرجوع إلى قانون الأسرة وطبقا لأحكام المادة 

لشكل الرسمي، عقد الهبة  في  الشكل الرسمي  وبالتالي لا  تنعقد  الهبة  إلا إذا  تم تحرير العقد في ا

سلامية هذه الحالة أن  يطبق ما هو منصوص عليه  في  الشريعة  الإ ومن ثم  لا يجوز للقاضي  في
 المتعلقة بشروط انعقاد الهبة ويطرح النص التشريعي، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.(3

/الشروط الشكلية في عقد الهبة الناقل للملكية العقارية :2  

الطابع  إن هبة العقار لا تتم  إلا بورقة رسمية ، بمعنى أنه  على  الواهب والموهوب له  أن  يعطيا  

لتي يجريها الرسمي  لعقد  الهبة  وإنشائه  لدى الموثق  باعتباره  ضابطا عموميا ، إذ تمتاز العقود  ا

الموثق بطابعها الرسمي  نظرا لما  تتضمنه من معلومات وإجراءات تخص موضوع العقد وأطرافه 

ومنها الهبة 4، وإذا تمت عملية توثيق عقد هبة العقار وتسجيله وشهره بالمحافظة العقارية المختصة، 

كلية لا يغني يكون عقد الهبة  قد استوفى ركن الشكل ولكن لا بد من إتمام  الحيازة ،  فالحيازة و الش

العليا  التطبيقات القضائية  وقد أقرته المحكمةأحدهما عن الآخر كأصل عام، وهذا المبدأ يعد من أهم 

إذ يؤكد على  وجوب اجتماع  الرسمية  والحيازة  معا   24/90/4990في قرارها الصادر بتاريخ : 

 في عقد الهبة فلا تغني الرسمية عن الحيازة 5.

                                         
أشـارت إليـه أ. شيـخ نسيمـة في مؤلفـهـا، أحكـام الـرجـوع  99/91/4919قرار المجلس الأعلى الغرفة المدنيـة الـصـادر بـتاريـخ : -4

.11ق، هامش ص في التصرفات التبرعية، مرجع ساب     

  2 - نسيمة شيخ ، ،أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية، المرجع السابق، ص 11-13.

  3- قرار المحكمة العليا : ملف رقم 4992741 ، الصادر بتاريخ 2941/99/24.

  4- محمد حسنين، عقد الهبة في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،4947 ،ص 74 .

ـع ، أشار إليه: محمد بن أحمد تقية في مؤلفه ،دراسة عن الهبة في التشري 24/90/4990الصادر بتاريخ:  441311قرار م ع رقم  -0

297الجزائري ، مرجع سابق، ص    
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طلان الهبة ب وأخيرا فإنه بالنسبة لركن الشكل في هبة العقار فهو ركن جوهري واختلاله يؤدي إلى  

تلقائها،  كما أوضحناه ،  ويمكن لكل  ذي مصلحة  أن يتمسك ببطلانه، و يمكن للمحكمة أن تثيره من

ا مستقلا  في الفصل أما  بالنسبة للتفصيل في الشروط الشكلية لعقد هبة العقار فقد  خصصنا  له مطلب

ه في المحافظة العقد وتسجيله وشهر الثاني من هذه الدراسة، وسنعالج فيه الإجراءات المتعلقة بتوثيق

 العقارية بشيء من التفصيل في حينه 1.   

ية  قانونية يقصد  بالحيازة  في عقد  الهبة  بشكل عام  من  ناح  ثانيا :  الحيازة  في  عقد  الهبة  :

لظهور تمكين  الموهوب له  من وضع  يده على الشيء الموهوب  قصد السيطرة المادية عليه بغية ا
 بمظهر صاحب الحق، ولن يتسنى ذلك إلا بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له .2

الإستيلاء  أما الحيازة في الإصطلاح الفقهي فيقصد بها كما قال الدردير :"وضع اليد على الشيء و  

 بدل )حيازة( عليه ."،  والحيازة بهذا التعريف بمعنى القبض، وفي كتب المالكية استعمال كلمة حوز

والقانون  الجزائري  بهذا  قد  سار على اصطلاح المالكية 3،  وفي هذا  الصدد سنحاول أن نتحدث 

 عن حكم قبض الهبة في الفقه والقانون الجزائري .

الهبة ، فمنهم  لقد  اختلف الفقهاء المسلمون في مسألة القبض في/ أقوال الفقهاء في قبض الهبة :  1

هبة، تمام لا شرط صحة ، ومنهم من قال أن  القبض شرط لصحة المن قال أن  القبض شرط لزوم و

وقال آخرون ليس القبض شرط صحة ولزوم 4، والأمر الذي يهمنا إنما هو علاقة القبض بالملك من 

لى هذا حيث اشتراطه لانتقال الملكية  من الواهب  إلى  الموهوب له ، وثبوتها لهذا الأخير،  وبناءً ع

ل أقوال الفقهاء المختلفة في قولين رئيسيين : الاعتبار يمكن إجما  

لحنفية و قال  بهذا القول اأ. القول الأول : اشتراط  قبض الهبة لأجل ثبوت ملكيتها  للموهوب له :  

والشافعية5،فملك المال الموهوب لا يثبت بمجرد العقد بل لا بد من القبض،ومن بين ما قـد استدلوا به 

حلها ن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا بكرا  رضي الله عنه نفي ذلك ما روي عن عروة ع

ك ، ولا جداد عشرين وسقا من ماله بالعالية ، فلما مرض قال يا بنيّة، ما أحد أحب إليّ غنى بعدي من

ضتيه أحد  أعز عليّ  فقرا  منك ،  و كنت نحلتك  جداد  عشرين  وسقا ،  وددت  أنك  حزتيه أو  قب

و هو اليوم   مال  الوارث :  أخوك و أختاك  فاقتسموا على  كتاب  الله  عـز وجـل 6 ،  فقـال  ذلـك 

ــروطبحضرة من الصحابة من غير إنكار من أحد عليه فدل على موافقتهم إياه ، و كذلك أن  من  ش  

                                         
  1- الصفحة 04 وما يليها ممن هذه الدراسة .

  2- عمر حمدي باشا ، عقود التبرع ، المرجع السابق، ص 94

ة غرداية،بكـير حمـوديـن ، قبض الهبـة في  الفقـه الإسـلامـي والقـانـون الجـزائـري ، مجـلـة روافـد للبحـوث و الـدراسـات، جامع -3  

. 93، ص  2924،جوان 49عدد:    

  4- محمد بن أحمد تقية ، ،دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري ، المرجع سابق ، ص 234 .

  5-  بكير حمودين ، القبض في الهبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ، المرجع نفسه، ص 99.

 ادر عطـاـد القـتحـقـيـق : محمد عب ،44914أبي بكر بن علي البيهقي ، السنن الكبرى، باب شرط القبض في الهبة ، الحديث رقم:  -1

.249، ص 91ج ، 2993،93دار الكتب العلمية، لبنان، ط : ،   
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صحة الهبة القبض والحيازة، وما يدل على أن من شرط الهبة القبض أنها تبرع ومعروف من جهة 

 الواهب 1. 

لمالكية وبهذا قال اب. القول الثاني :  لا يشترط  قبض الهبة  لأجل  ثبوت  ملكيتها  للموهوب له : 

 والظاهرية وهو المذهب عند الحنابلة 2، وكل من أصحاب هذا القول قد استدلوا بأدلة منها :

[ 91:أوَفوا باِلعُقوُد (( ] سورة : المائدةيَا أيَُّها الذينَ آمَنُوا  استدل الإمام مالك بقوله عز وجل :)) -

العقود  جاء شاملا لكل أنواع العقود ، وبما أن الهبة عقد من العقود ،  و مبدأومفهوم العقود في الآية 

 مبني على اللزوم ومحلها بالقول، فمنه يكون وبه يلزم 3.

[  33أعَمالَكُم   ((  ] سورة محمد : وَلَا تُبْطِلوُا  استدل أصحاب هذا القول كذلك  بقوله تعالى : )) -

 ومن لفظ بالهبة فقد عمل عملا وعقد عقدا لزم الوفاء به ولا يحل لأحد إبطاله إلا بنص ولا نص 4. 

الموهوب قبل  تلزم الهبة بمجرد العقد عند الحنابلة  في غير المكيل والموزون ،  و يثبت الملك في -

كانت  قبضه ، واستدلوا بما روي عن  علي وبن مسعود رضي الله عنهما قالا : "  الهبة  جائزة  إذ ا

 معلومة  قبضت  أم  لم  تقبض 5. 

لموهوب له تراط القبض في الهبة لثبوت ملك الشيء لوبهذا نكون قد عرضنا موقف الفقهاء من اش   

 من عدم اشتراطه ، فإذن ما هو موقف المشرع الجزائري ؟

تنعقد "    ق أ ج على  أنه  : 291تنص المادة . الحيازة في عقد الهبة وفق القانون الجزائري :  2

لعقارات ا   في   التوثيق  أحكام  قانون   مراعاة  و   و تتم الحيازة ،  ، و القبول   بالإيجاب   الهبة

 والإجراءات الخاصة في المنقولات.

ري اعتبر ، و يستفاد  من هذا النص أن  المشرع  الجزائ وإذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة. "

ذن مشرع  إالحيازة شرطا لانعقاد الهبة ودليل ذلك أنه رتب عن تخلفها أو اختلالها بطلان العقد ، فال

هوب له ، للمو -عقارا كان أو غيره  -لثبوت ملكية الشيء الموهوب  -أو الحيازة -باشتراطه للقبض 

ة  بزيادة يكون بذلك قد أخذ بمذهب الحنفية والشافعية ومن معهم ،  إلا انه اختص عن المذاهب الفقهي

 اشتراط الإجراءات القانونية الخاصة بالتوثيق في العقارات والاجراءات الخاصة ببعض المنقولات6.

 

                                         
لوم الإنسانية في العمجلة دراسات وأبحاث فريدة الحمصي ، تأثير الحيازة على حق الواهب في الرجوع في الهبة ، المجلة العربية  -4

.   320، ص  2949،  92، عدد 44مجلد الالإجتماعية ،  و    

  2- بكير حمودين ، القبض في الهبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ، المرجع السابق، ص 42 

  3- فريدة الحمصي ، تأثير الحيازة على حق الواهب في الرجوع في الهبة ،المرجع نفسه، ص 321.

  4- بكير حمودين ، المرجع نفسه ، ص 42.

  5- محمد بن أحمد تقية ، ،دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري ، المرجع سابق ، ص 223. 

  6  - بكير حمودين ، المرجع نفسه ، ص 43 .
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تصر وبما  أن   موضوع   دراستنا  يتمحور  حول  عقد  هبة  العقار سنحاول  الحديث بشكل  مخ  

الات  التي  عن الحيازة  في العقارات وكيف تتم بالطرق  القانونية ،  ثم  نتطرق  للحديث  عن  الح

يجوز فيها الاستغناء عن الحيازة .   

ضعه تحت تكون  حيازة  العقار بتسليمه ، وذلك بوعقار بموجب عقد الهبة  : أ .  كيف تتم حيازة ال

ليه تصرف الموهوب له، بأن يتخلى الواهب عنه للموهوب له، فإن كان دارا يسكنها الواهب وجب ع

، هـوهوب لالم  إلى  مفاتيحها  يسلم وأن  فيها ،   أن يخليها ، وأن يخرج منها آثاثه وكل الأمتعة التي

أي  تمكينه من العقار حتى  يتمكن  من  الدخول فيه  واستعماله ، وبهذا يتم القبض في العقار1، وإن 

ق أ ج.  291تم هذا واستوفى العقار الموهوب ركن الشكل تكون الهبة تامة وفق ما تنص عليه المادة  

أشير  لية، حتى وإنو ينبغي  الإشـارة  إلى  نقطة  هـامة  وهي  أنه لابد  من أن  تكون الحيازة فع   

لة بطلان لا تغني عن  الـحـيازة تحت طائ -كما أوضحناه  -في العقد أن الحيازة قد تـمت، فالـرسمية 

، حيث  21/92/4941الـعقد ، الأمر الذي  كرسته  المحكمة  العليا  في  قرارها  الصادر بـتاريخ  : 

رطا يـة أن حيازة الموهوب له للمال تعد شجاء فيه : )  من المقرر شرعا في أحكام الـشريعة الإسلام

الهبة استنادا  لصحة عقد الهبة ، وتـأسيسا على مـا تـقدم يـستوجب نقـض الـقرار الذي يقضي  بصحة

د من وقـــوع على التصريح الوارد بالعقد الـمتمثل فـي انـتقـال الـحـيازة إلـى الـموهوب له دون الـتأك

الـحيازة الـفعليـة.2(، و نفس  الـمبدأ  سـارت عليه  المـحكمة العليا  في  قـرارها  الـصادر بتـاريخ : 

طبيعة   إذ جاء  في : ) حيث أن القرار اعتبارا لما سبق  اختلت  أسبابه  في  تحديد  49/90/2941

، ن قيامها فعلاالـدعـوى وتـكيـيـفها، وفي اسـتنـتـاج قيـام شرط الحيازة للعين الموهوبة دون التحقق م

 وبذلك جاء مشوبا بعيب القصور في التسبيب مستحقا للنقض . (3.

الموهوب تحت  والحيازة في الـهـبة تـتم إما فعليا وإما حكميا ، فتكون الـحيازة فعليـا بـوضع الـعقار  

يحوز من ق أ ج والتي جاء فيها :  "   249تصرف الموهوب له أو وكيله وفق ما تنص عليه المادة 

الذي  و هذا حتى يتمكن من حيازته  على  النحوالشيء الموهوب بنفسه أو وكيله ."، الموهوب له 

ها يتفق مع الشيء الموهوب ، فإذا  كان الـعقار الموهوب أرضا زراعية  وجب على الــواهب إخلاؤ

رين : وتمكين الموهوب لـه من استغلالها من دون أي تعرض ، والتسليم الفعلي ينطوي على عنص

ع وهوب له ،  وثانيهما إعلام  الموهوب له  بوضأولهما  وضع  الشيء الموهوب تحت  تصرف  الم

 الشيء الموهوب تحت تصرفه 4.

عقد وقد تكون الحيازة حكمية إذا كان العقار الموهوب في حيازة الموهوب له قبل الهبة ،  بموجب    

                                         
  1- فريدة الحمصي ، تأثير الحيازة على حق الواهب في الرجوع في الهبة ،المرجع السابق، ص 321 

ود ـقـ:ع هـؤلفـم  أشار إليه حمدي باشا عمر في  )غير منشور( ،12/92/4941الصادر بتاريخ  09104قرار المحكمة العليا رقم: - - 2

99،ص التبرعات ،مرجع سابق    

  3- قرار: م ع ،الغرفة المدنية، ملف رقم :4913940، الصادر بتاريخ: 2941/90/49،مجلة المحكمة العليا ،العدد 4، 2941 ص 19.

  4 - نسيمة شيخ ،أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية، المرجع السابق، ص 03 . 
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موهوب إيجار أو عارية أو نحو ذلك ،  ثم  صدرت  الهبة ،  فهنا يعتبر الموهوب له  حـائـزا فعلا  لل

مــن ق أ ج بنصهـا عـلى أنـه :  297ولا يحتاج إلى  استيلاء  جديد ،  وهو مـا تـنص عـليه الــمـادة 

جب إذا كان الشيء الموهوب  بيد الموهوب له  قبل الهبة  يعتبر  حيازة ، واذا كان  بيد الغير  و "

 ى أن يبقىلـواهب عـمع ال اقـاج إلى اتفـولكن الموهوب له ليتم ذلك يحتإخباره بها ليعتبر حائزا."، 

 العقار الموهوب في حيازته ليس بصفته مستأجرا أو مستعيرا بل بصفته مالكا له عن طريق الهبة 1.

ا يؤدي تعد الـحيازة ركنـا فـي عـقد الـهبـة واختـلالـها أو انعدامهـب. حالات الاستغناء عن الحيازة : 

ق أ ج ، غير أنه هناك حالات أجاز المشرع فيها  291 إلى بطلان العقد ، وفق مـا تـشيـر إليه المادة

ق أ ج على سبيل الحصر  294الاستغناء عن ركن الـحيـازة فـي الـهبـة وهذه الحالات ذكرتها المادة 

إذ ا كان  الواهب  ولي  الموهوب له  أو  زوجه ، أو كان الموهوب مشاعا فإن التوثيق بنصها : " 

لهبة ا  عقد  مت  يَ  يجوز أن  أنه   يستفاد من هذا النص والحيازة . "،   والاجراءات الإدارية تغني عن

حاجة إلى حيازة العقار الموهوب وهذا في حالتين هما : الناقل للملكية العقارية دون ال  

يغني  إذا صدرت الهبة من ولي الموهوب له أو زوجه ، فهنا توثيق العقد و صبه في قالب رسمي -4

و الذي   49/92/4999ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها  الصادر  بتاريخ   عن الحيازة، وهو ما

هما  يعمل جاء فيه : ) من المقرر فقها أن الهبة تلزم بالقول وتتم بالحوز ، وهبة أحد الزوجين  لبعض

 بها ولو لم يتم الحوز.(2.

راعـى  الحيازة ، والمشرع قدإذا كان العقار الموهوب مشاعا فإن  توثيق عقد الهبة هنا يغني عن  -2

ه وتـخـليصـه في هذا  الاستثنـاء خصوصية  المال  المـشـاع الـذي تـأبـى طبـيعته الـقبض إلا بـإفـراز

شيوع . من الاشتراك ، وبالتالي يقع القبض فيه تقديريا باعتبار الشركاء حائزين له في ال  

هبـة العقـار دـة عقـروط صحـلب الثاني : شالمط  

مطلب هذا ال  يـف  الخاصة ، سنتحدثو العامة  المطلب الأول لأركان عقد الهبة في  بعد عرضنا    

، وبالعي  من  الإرادة خلو الأهلية ، و  للحديث عن  فنتطرق  ،  العقار هبة صحة عقد شروط   عن

نعرج  ، و لورثة  و الدائنينالإضرار با  بقصد ادرة ـالص  اتـالهب  ةـصح  مدى  سنتحدث عن  كما

 أخيرا للحديث عن مدى صحة العقود المتضمنة الوعد بالهبة في القانون الجزائري . 

وجب  علينا قبل  حديثنا  عن  الأهلية  في عقد  الهبة  بشكل  خاص فإنه  يتالفرع الأول : الأهلية :  

انها ، حيث لا بد ببي توضيح بعض النقاط الهامة  والتي لا يكتمل فهمنا  لعنصر الأهلية في  الهبة  إلا

ية بـشكل من  بيان المقصود  من الأهلية  وتدرجها والتطرق للحديث عن تقسيم العقود من حيث الأهل

 مختصر وعليه فإنه:

                                         
  1 - عمر حمدي باشا ، عقود التبرعات ، المرجع السبق ، ص49.

  2 - قرار م ع : رقم 04799 المؤرخ في 4999/92/49، أشار إليه : حمدي باشا عمر، في مؤلفه :عقود التبرعات، مرجع سابق ص44.
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وجوبها يـقـصد بالأهلية الصلاحية ، وهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له  وأولا :   
 عليه وصحة التصرفات الصادرة منه ،و هي نوعان :أهلية وجوب وأهلية أداء 1

لوجوب تكـون أما أهلية الوجوب فهي قابلية الإنسان للتمتع بالحقوق وللالتزام بالواجبات ، وأهلية ا   

ن له أهليـة ناقصة وتكون كاملة ، فهي كاملة لكل مولود بمجرد ولادته ، وناقصة في الجنين ، فالـجني

وجوب ناقصة ، فلا تلزمه حقوق لغيره ، لكن يثبت له بعض الحقوق كالميراث والوصية 2، والـهبـة 

 إذا ولد حيا في التشريع الجزائري كما سنرى .

تكز أهلية أما أهلية الأداء فمناطها التمييز والإدراك، ويقصد بها القدرة على استعمال الحقوق،  وتر  

ا، ومعدومـة الأداء على التمييز، فتكون  كاملة  إذا كان التمييز كاملا، وقاصرة إذا كان التمييز قاصر

 إذا كان التمييز معدوما 3، وتظهر أهمية التمييز بالنسبة إلى العقود التي يستطيع الإنسان أن يجريهـا، 

فالعقود من حيث الأهلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام :       

ا، ـا محضـعويطلق عليها أيضا عقود الاغتناء، وهي العقود النافعة نفالقسم الأول : العقود النافعة :  

 حيث يغتني من يباشرها دون أن يدفع عوضا لذلك كالهبة للموهوب له والعارية بالنسبة للمستعير 4.

ـالـنـسـبة وهـي الـعقود الـضـارة ضـررا مـحـضا كـعقود الـتـبرع بالقسم الثاني : العقود الضارة :  *

ع، ومثالها الهبة بالنسبة للواهب ، والعارية بالنسبة للمعير ... .  للمتبر 

ة وهذه وهـي عـقـــود المعــاوضة بصورة عاملثالث : العقود الدائرة بين النفع والضرر : * القسم ا

 العقود نوعين : 

ار بالنسبة : وهي  العقود  التي  يقصد  بها  استغلال الشيء  واستثماره  كعقد  الإيجعقود الإدارة  -أ

 للمؤجر.

هبة بـعوض :وهي العقود التي ترد على ملكية العين ذاتها كالبيع والمقايضة ، وال عقود التصرف -ب

 بالنسبة للموهوب له 5.  

 ق م ج، 19مثلما تنص عليه المادة فإذن من كانت أهليته كاملة استطاع مباشرة هذه العقود جميعا،   

عا  محضا، ود  النافعة له  نفومن كانت أهليته ناقصة وهذا مثال الصبي المميز استطاع مباشرة  العق

ع والضررأما  العقود  الضارة به  ضررا محضا لا يستطيع مباشرتها ، وأما العقود الدائرة بين النف  

                                         
   ، انـلمسـت ة ـعـامـاص، جـون الخـانـوم في القـلـوراه عـ، أثر الفقه المالكي على القانون المدني الفرنسي ،رسالة دكتخدةبن حمزة  -4

. 431، ص  2941/2947كلية الحقوق والعلوم السياسية،       

  2- محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ،المرجع السابق، ص 211.

علم أصول  علم أصول القانون، خلاصة المحاضرات  الملقاة على طلبة  السنة  الأولى  بكلية  الحقوق في، عبد الرزاق السنهوري -3

     492، ص 4931القانون ،   

  4- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الإلتزام، المرجع السابق ص 222.

  5- محمد بن أحمد تقية ، ،دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري ، المرجع سابق ، ص97. 
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فتكون موقوفة على إقرار وليه أو وصيه 1، أو على إجازته هو عند بلوغه سن الرشد أو زوال سبب 

ـستطيع ونا أو معتوها أو صبيا غير مميز، فـلا ينقص أهليته ، أما من كان عديم الأهلية بأن كان مجن

نا مطلقا مباشرة أي تصرف قانوني سواء كان نافعا  له أو غير ذلك ، وإن صدر منه وقع باطلا بطلا

 ولا تلحقه الإجازة 2. 

دد ويــجـب فـي هـذا الصثانيا : الشروط الواجب توفرها في أهلية كل من الواهب والموهوب له :  

لـب أهـلـيـة بين أهلية الواهب وأهلية الموهوب له ، والقانون يتشدد في أهلية الواهب ويـتطـالـتمـيـيز 

ـا، الــتـبــرع ، وهــي أقـوى مـن أهـلـيـة الـتـصـرف ، لأنـه يـقــوم بـعـمـل ضـار بـه ضـررا مـحـض

ة التصرف، ى أهليوعـلـى النقيض من ذلك يخفف القانون من أهلية الموهوب له ، فلا يشترط فيه حت

 بل يكفي فيه التمييز لأنه يقوم بعمل نافع له نفعا محضا 3.

ق أج عـلـى أنـه :" يـشتـرط فــي الـواهـب أن  يكون سـليم  293تـنـص الـمـادة أ  . أهلية الواهب : 

ط سـنـة، وغـيـر مـحـجـور عـلـيـه." ويـستفاد من هذا النص أن المشرع قد اشتر 49الـعـقــل، بـالغـا 

 في الواهب أهلــية التبرع والتي تكون ب : 

لا معتوها، كامل قواه العقلية،  فلا  يكون مجنونا و: فيجب أن يكون الواهب متمتعا ب. سلامة العقل 4

حضا  والتي ولا سفيها ولا ذا غفلة، فالهبة بالنسبة للواهب  كما قلنا من التصرفات الضارة ضررا  م

ا. تتطلب أهلية أداء كاملة ، فإن صدرت من ناقص أهلية أو عديمها اعتبرت باطلة بطلانا مطلق  

2. بلوغ 14 سنة : وهو سن الرشد المدني 4،فلا تصح الهبة من القـاصـر مميزا كان أو غير مميز، 

تـتـطـلـب  وإن صدرت منه اعتبرت باطلة بطلانا مطلقا فالهبة تصرف ضار ضررا محضا بالمتبرع

من قانون الأسرة الجزائري . 43و  42أهلية أداء كاملة تطبيقا لأحكام المواد   

فاهة عليه بموجب حكم قضائي  لجنون أو عته  أو  س فمن تم الحجر. أن لا يكون محجورا عليه : 3

، -مفقرا كالهبة ناهيك عن أن يكون هذا التصرف –لا يستطيع أن  يباشر التصرفات  القانونية بنفسه 

وتعتبر تصرفات  المحجور عليه باطلة بعد الحكم ، وقبله إذا  كانت  أسباب  الحجر ظـاهرة وفـاشية 

 وقت صدورها 5. 

ن يتبرع تقدم أنه إذا توافرت في الواهب أهلية التبرع وفق القانون الجزائري جاز له أوخلاصة ما   

 بأمواله وعقاراته كيف شاء مالم يكن مدينا أو مريضا مرض موت كما سنرى لاحقا.

                                         
  1-  يراجع نص المادة 43 ق أ ج.

..ويراجع في هذا الصدد نصوص المواد  97 محمد بن أحمد تقية ، ،دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري ، المرجع سابق ، ص -2

ق م ج .  13و  12ق أ ج و المواد   41و 43و 42:  

  3 - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية،ج0، المرجع السابق، ص 97.

  4- يراجع نص المادة 19 ق م ج .

  5- يراجع نص المادة 497 ق أ ج .
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الآتي:ومن ناحية فقهية يشترط المالكية في الواهب أهلية التبرع وتوجد عندهم أهلية التبرع ك    

ـبتـه ون الــواهـب مجنونــا أو سكرانـا أو صـغيرا أو سـفيها ،  فإن  كـان  كـذلـك  فإن هأن لا يكـ -4

 غير صحيحة .

كنها تكون أن لا يكون مدينا بدين مستغرق كل ماله ، فإذا كان كذلك فإن هبته تكون صحيحة ، ول -2

بة.موقوفة على إجازة الدائن ، فإن أجازوها صحت إن  رفضوا الإجازة بطلت اله  

ادة أن لا يكون الواهب  مريضا  مرض  الموت  فيما زاد  عن  الثلث ،  فإذا  وهب  المريض زي -3

 عن ثلث ماله انعقدت هبته على إذن الوارث. 

ها، أن لا يكون  الواهب زوجة  زادت  هبتها على ثلث مالها، فإذا وهبت الزوجة أكثر من ثلث مال-1

انعقدت الهبة موقوفة على إذن  زوجها 1 ،  أما  جمهور الفقهاء -  في هذه المسألة –  فقد  قالوا بأن 

الزوجة يجوز لها أن تتصرف في مالها كيف تشاء وليس للزوج أن يمنعها من ذلك 2 ،  والمشرع قد 

واهب أخذ برأي الجمهور في هذا ، ذلك لأن النصوص القانونية المقررة في الأهلية عموما  وأهلية ال

لمتزوجة ال  التي  يكتسبها جاءت عامة دون تفرقة بين المرأة المتزوجة وغير اخصوصا  في  الأمو

 وبين الرجل والمرأة 3.

كون مطلق أما الشافعية والحنابلة فيشترطون في الواهب أن يكون مالكا للشيء الموهوب، ومنها ان ي

 التصرف في ماله فلا تصح الهبة من المحجور عليه لصغر أو سفه أو جنون 4.

حضا. خفف المشرع من أهلية الموهوب له ، كونه يقوم بعمل نافع له نفعا م هلية الموهوب له :ب. أ

وض ، أما إذا فيجوز لناقص الأهلية و هذا مثال السفيه أو الصبي المميز قبول الهبة مـا لـم تكن بع  -

بولها من ناقص كانت الهبة بعوض  فإنها تأخذ حـكم الـتصرفات الدائرة بين النفع والضرر ، فيصح ق

ق أ ج. 43الأهلية لكن تبقى موقوفة على إقرار الولي أو الوصي تطبيقا لمقتضيات المادة   

أن يقبل الهبة  أما بالنسبة لفاقد الأهلية بأن كان مجنونا أو معتوها أو صبيا غير مميز ، فلا يستطيع -

ق أ ج . 44تضيات المادة بنفسه لكن وليه أو وصيه  أو المقدم يتولى قبولها نيابة عنه وفق مق  

شرط أما إذا كان الموهوب له موجودا حكما بأن كان جنينا في بطن أمه ، فالمشرع يجيز له الهبة ب -

ق أ ج ،ويستخلص من هذا أن المشرع الجزائري  299ان يولد حيا ،وهو ما يستشف من نص المادة 

لد حيا، وعلق ذلك على شرط  أن يوقد سار على مذهب الإمام مالك الذي يجيز الهبة للحمل المستكن  

                                         
  1- محمد يوسف عمرو ، الميراث والهبة، المرجع السابق ، ص 230.

  2  محمد يوسف عمرو ، الميراث والهبة، المرجع نفسه، ص 234 .

  3- تشوار حميدو زكية ،موقف الاجتهاد من  بعض أحكام الهبة الناقلة للملكية العقارية، المرجع السابق، ص 234. 

  4 - محمد يوسف عمرو ، الميراث والهبة، المرجع نفسه ، ص 230 .
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ورثته، فإن  ولد  ميتا بقي المال على ملك الواهب ،  وإن ولد حيا ثم مات بعد ولادته كان الموهوب ل

 ويتولى قبول الهبة عن الجنين وليه الشرعي 1 .

ه قـانـونا عن أما بالنسبة لحيازة العقار الموهوب فيتولاها نيابة عن ناقص الأهلية أو فاقدها من ينوب 

ق أ ج . 249وفق ما تشير إليه المادة   

رنة بشروط وأما بالنسبة للبالغ الرشيد فله أهلية  قبول الهبة دون إذن من أحد ، حتى وإن كانت مقت -

نه  القـيم، أو التزامات ،  وإذا  كان غائبا  قبلها  وكيله ،  أو محكوما عليه  بعقوبة  جنائية  قـبلهـا  ع

 أو ذو عاهتين قبلها بمعاونة المساعد القضائي2، فإذا كانت بشروط والتزامات وجب إذن المحكمة 3.

يصدر   لقيام  أي عقد  بما  في  ذلك عقد  الهبة  لا بد  أنالفرع الثاني : خلو الإرادة من العيوب :  

رادة الإولا بد كذلك من سلامة رضا المتعاقدين من عيوب  -كما أوضحنا -التصرف من  ذي أهلية  

 ولاسيما إرادة الواهب ، وعيوب الإرادة هي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال .

ة هـي إرادة وينبغي في هذا الصدد  التمييز بين إرادة معيبة وإرادة غير موجودة ،  فـالإرادة الـمعيب  

لقت ادته تعمـوجودة ولكنها صدرت من شخص غير حر في إرادته أو على غير بينة من أمره ، فـإر

دى أو كانت بمحلها تعلقا حقيقيا ومن ثم فهي موجودة ، ولكنها ما كانت تتعلق به لو أنها كانت على ه

مختارة ومن ثم فهي معيبة ، أما الإرادة غير الـموجـودة فـمجرد مظهر خـارجـي يـوهم أنها موجودة 

سكران ا يصدر من المجنون أو الولكنه في الواقع من الأمر لا ينطوي على إرادة تعلقت بمحلها ، وم

شـارة أو الصـبي غـير الـمميز لا يـعتبر إرادة ، إذ أن أحـدا من هـؤلاء لا يـميز مـا يـفعل وكـذلك الإ

ى هذا الطـائشة تـصدر مـن غـير قـصد لا تـكون إرادة ولـو صـدرت من شخص عـاقل ، ويترتب عل

اطل، دة غير موجودة لا يكون له وجود، أو هو عقد بالتمييز الجوهري : أن العقد الذي يقوم على إرا

ـاقـد أما الـعقد الـذي يـقـوم عـلـى إرادة مـعـيـبة فهو موجود لأن الإرادة موجودة ، ولـكن يـجوز للمتع

 الذي شاب إرادته عيب أن يبطله فهو عقد قابل للإبطال 4.

راضي فيجب العامة  المقررة  لصحة  التوبالنسبة  لعيوب الإرادة  في  عقد الهبة  فتطبق القواعد    

دة بشكل أن يكون عقد  الهبة  خاليا  من أي عيب قد يؤدي إلى إبطال  العقد ، وسنتناوله عيوب الإرا

 مختصر كما يلي :

يجعلهـا الغلط هو حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غير الواقع، وهو ما يعيب الإرادة و/ الغلط :  1

 في اتجاه غير الذي أرداه صاحبها لو كان على بينة من أمره 5.

                                         
  1-  عمر حمدي باشا ، عقود التبرعات ، المرجع السابق ، ص 27.

  2- - يراجع نص المادة 49 ق م ج. 

  3 - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ،العقود التي تقع على الملكية،ج0، المرجع السابق، ص491

  4 - عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الإلتزام، المرجع السابق، ص231-230.

  5- حمزة بن خدة ، أثر الفقه المالكي على القانون المدني الفرنسي، المرجع السابق، ص 411.
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   والمتعاقد الذي وقع في غلط وقت إبرام العقد ، يـجـوز لـه أن يـطلـب  إبطـال  العقد 1،  و يشترط 

ـه، في  الغلط أن يكون جوهريا ، و قد  يقع  الواهب في غلط  جوهري إمـا في شخص المـوهـوب ل 

القيمة إما في الباعث .و إمـا في الشيء الموهوب وإما في   

يهب عقارا  وأبرز غلط قد يقع فيه الواهب ليس في الشخص نفسه بل في صفة هذا الشخص ، كمن  

أن نشاطها  لشخص  معتقدا أن  بينه وبينه صلة قرابة ،  أو كأن  يهب  شخص أرضا  لجمعية  يعتقد

ـموهوب لا حظ أن شخصية الخيري وهي في الحقيقة جمعية لها غايات أخرى تجارية أو سياسية، وي

ـخصية المتعـاقـد له في عقد الهبة ذات اعتبار رئيسي في التعاقد ، وتـفـوق كـثيرا فـي الاعتـبـارات ش

في عقود المعاوضة ، ولـذلك يـكون الـغلط فـي شـخص الـموهوب لـه أشد أثرا من الغلط في شخص 

 المشتري 2.

عدة أن يهب شخص لآخر قطعة أرض على أساس أنها م وقد يقع الغلط في الشيء الموهوب ومثاله  

قد يكون الغلط للبناء ثم يتبين بعد ذلك أنها أرض فلاحية ، وقد يكون الغلط في قيمة المال الموهوب و

فى في الباعث ،  كـأن يـهب شـخص أرضـا لآخـر وهـو مـريـض ويـعتـقد أنـه مـرض الـموت ثم يش

من مرضه فيجوز له إبطال الهبة للغلط الجوهري في الباعث3، غـير أنـه لا يمكن إبطال الـعقد عـلى 

ق م ج. 40وجه  فيه الإضرار بالطرف الآخر متى كان حسن النية وفق مقتضيات المادة   

ه لولا الحيل التـي التدليس هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد ، ما كان ليقع في/ التدليس : 2

استعملها المتعاقد الآخر 4،  فيجوز طلب إبطال الهبة  للتدليس طبقا  للقواعد العامة ،  واكثر مـا يـقع 

تيالية التدليس على الـواهـب مـن الموهوب لـه أو بـاشـتراكه مع أجنبي ،  فأي طريق من الطرق الاح

يدفع  الواهب  إلى الهبة  يكفي لإفساد رضائه  حتى  ولو كان  هذا الطريق  مجرد الكذب أو محض 

الكتمان 5، كأن  يوهم  شخص الواهب بالتبرع  بعقار لصـالـح  مـشـروع  خـيري  وهـمـي  يـديـره، 

ل هذه أو أن يدعي الموهوب له الفقر والحرمان من أجل الحصول على الهبة ، فيمكن للواهب فـي مث

س للـواهب قدين ، فليالأحوال أن يـطلب إبطـال الـعقد ، غـير أنـه إذا صـدر التـدلـيس من غير المتعـا

طالب المدلس عليه ، أو الموهوب له  المدلس عليه  في  حالة  العكس ان  كانت  الهبة  بعوض  أن ي

 بإبطال العقد مالم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو من المفترض أن يعلم بهذا التدليس 6.

خصغير مشروع يقع على إرادة ش يعرف فقهاء القانون المدني الإكراه على أنه ضغط/ الإكراه : 3  

 

                                         
  1- يراجع نص المادة 44 ق م ج .

  2 - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ،العقود التي تقع على الملكية،ج0، المرجع السابق، ص494-497.

  3 - حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات ، المرجع السابق، ص 29.

  4 - حمزة بن خدة ، أثر الفقه المالكي على القانون المدني الفرنسي، المرجع السابق، ص 401 .

  5- عبد الرزاق السنهوري، المرجع نفسه، ص 449 .

  6- يراجع نص المادة 47 ق م ج .
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  فيحدث في نفسه رهبة فيحمله على التعاقد 1.

ق م ج  أنه إذا تعاقد شخص مع آخر لإنشاء أي التزام على عاتقه  44ويستخلص من  نص المادة    

ادته هبة عقار  كان أو غيره ، لإحداث  أثر قانوني تحت ضغط مادي أو جسماني أو نفسي  جعل  إر

رام العـقد ر حرة مختارة بسبب ما أحدثته في  نفسه  من حالة  الخوف و الذعر فاضطر لإبمقيدة وغي

 لاتقاء شر المكره جاز له أن يطلب إبطال العقد للإكراه 2.  

للزوج عـلى  والإكراه المعيب للإرادة في عقد الهبة يقع غالبا عن طريق النفوذ الأدبي كالنفوذ الأدبي

ة طبقا ه ، والرئيس على مرؤوسه ، فيجوز للواهب الذي لم تكن إرادته حرزوجته ،  و الأب على ابن

فـلـيـس  للقواعد العامة أن يطالب بإبطال العـقد ، غيـر أنـه إذا صـدر الإكراه مـن غـير المـتـعـاقـديـن

ض، وللــواهـب الـمـكره ،أو الموهـوب لـه الـمـكره فـي حـالة الـعكس ويتصور هذا في حالة الهبة بع

علم بهذا أن  يطلب  إبطال  العقد ،  إلا إذا  أثبت أن المتعاقـد الآخر كان يعلم أو كان  المفروض أن ي

ق م ج .  49الإكراه. وفقا لمقتضيات المادة   

ا ـأم،  نوهو العيب الرابع من عيوب الإرادة  الذي  قد  يفسد  رضاء  أحد  المتعاقدي/ الاستغلال : 9

عتها تقضي بوقوع لمظهر المادي للاستغلال ، ولا يتصور فـي عقود التبرع فطبيللغبن فهـو ا ةالنسبب

رادة في الهبة، الغبن ابتداءً ففيها يعطي أحد المتعاقدين ولا يـأخـذ ، ويـعـد الاستـغلال أبرز عيوب الإ

شيخ  وجفكثيرا  ما  يستغل الموهوب له  في الواهب طيشا بينا  أو هوى جامحـا ، مـثل ذلـك أن  يتز

نفسـهـا ولأولادها من فتاة فـيقـع تحت سلطانها وتستغل ضعفه وهواه ،وتستكتبه من الهبات المستترة ل

ز أموالها مـا تشـاء ، وعـلـى العــكـس مـن ذلـك قـد تـتزوج امـرأة ثريـة من زوج شاب فيستغلها ويبت

 عن طريق الهبات 3.

فإذا  ت دعويين : دعوى الإبطال ودعوى الإنقاص ،والقانون  يرتب  للواهب  في  مثل هذه  الحالا  

الـواهب  اختار الواهب  دعوى الإبطال  جـاز  للقــاضي أن يستجيب  لطلبه فيبطل الـهبة إذا رأى أن

م يفسد لم يكن  ليهـب أصلا لـولا هذا الاستـغلال ، أما  إذا رفع  دعوى الانقاص إذا كان الاستغلال ل

قاص الواهب كـان يهب دون استغلال بعض المال الموهوب، اقتصر الانرضائه إلى حد كبير ، وأن 

واهب إلى هذا القـدر، ويـجـوز للـمـوهـوب لـه أن يـعـرض من تلقاء نفسه إنقاص الهبة، وإذا اختار ال

فصل بأكثر  دعوى الانقاص منذ البداية ، فـلا يـجوز للقاضي أن يقضي بإبطال الهبة ، وإلا اعتبر قد

 مما طلب منه 4.

 

                                         
  1- علي علي سليمان ، النظرية العامة للالتزامات ، المرجع السابق ، ص 11 .

  2-- محمد بن أحمد تقية ، ،دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري ، المرجع سابق ، ص 430.

  3 - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ،العقود التي تقع على الملكية،ج0، المرجع السابق، ص442-444.

  4- عمر حمدي باشا ، عقود التبرعات ، المرجع السابق، ص39



  هبة العقارأحكام                         الفصل الأول                                                                                                       

 
43 

 

ت غير ولا بد أن تـرفـع دعـوى الإبطال أو الانقاص خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الهبة ، وإلا كان 

من القانون المدني الجزائري . 99مقبولة وفق مقتضيات المادة   

 الفرع الثالث : مدى صحة الهبات الصادرة بقصد الإضرار بالورثة أو الدائنين :

عيوب، بعد  حديثنا عن أركان  الهبة  وشروط  صحتها  المتمثلة  في  الأهلية  وخلو  الإرادة من  ال 

 فإنه  قد  تصدر هبات  مستوفية  للأركان و الشروط السابقة 1 ،  غير أنها  تصدر بقصد  الإضرار 

يـكفـي  وجـودا وإنـمـابالوارث  أو  الـدائـن ،  ولا يشترط  أن يكون سوء النية و القصد بالاضرار مـ

، وهـو مـا  صـدور الهـبـات فـي ظـروف معينة يستشف منها  هذا القصد ، فسوء النية  فيها مفترض

ا سنحاول يجعلنا نتساءل عن حكم القانون والفـقـه فـيها ، ومـدى صحة ونفـاذ هذه التصرفات ؟ هذا م

( ، والهبة لوارث مع الاحتفاظ 4الموت ) الإجابة عليه ، والأمـر يـخـص كـلا مـن الهبة فــي مـرض

( و سنتناولها تباعا :3( ـ وهبة المدين المعسر )2بالحيازة )  

لمـريض المشرع الجزائري لم يأت بتنظيم دقيق لأحكام تصرفـات ا  الهبة في مرض الموت : : أولا

صرفـات أحكـام الت مـرض المـوت ولـم يـبـيـن شروطه ولا المقصود منه ، بل اكتفـى بـإيـراد بـعـض

شريعة الصـادرة خلالـه فـي مواد القانون المدنـي وقانون الأسرة ، الأمر الذي يجعلنا نرجع لأحكام ال

من ق أج ، وعليه :  222من القانون المدني والمادة  4الإسلامية تطبيقا لنص المادة   

المـوت،  ـق بأمـوال المريـض مرضقـد قرر الفقهـاء المسلمـون أن حـق الـورثـة والدائـنـيـن يتعلف   

ـد الورثة على غيره الدائنـون ليستوفوا ديونهم ، والورثة ليسلم لهم حقهم في الثلثين ، ولكيلا يـؤثر أح

ان المريض بـأكـثـر مما أعطاه الله فـقـد فرض الله  الفرائض وقسم المواريث بقسمته العـادلة ، لهذا ك

قهاء لمرض رار بالدائنين أو الورثة، وقد اختلفت تعاريف الفممنوعا من كل تصرف يؤدي إلى الإض

دهما : الموت إلا أن لهم معنـى لا يختلفون فيه ، وهو أن مرض الموت يجب أن يتحقق فيه أمران أح

 أن يكون مرضا يحدث منه الموت غالبا ، وثانيهما ، أن يموت الشخص بالفعل 2.

 وهذه –لموت هو المرض الذي يغلب فيه خوف الموت ولقـد ذهـب رأي من الفقـه إلى أن مـرض ا  

جزئية هامة كون أن هناك حالات تأخذ نفس حكـم مـرض المـوت لهذه الجزئيـة وهي خـوف المـوت 

قبل  ، ويعجز معه المريض عن قضاء مصالحه ، ويموت على تلك الحال  -واستشعار قرب الهلاك 

بر ابتداء ذا مالم يشتد مرضه ويتغير حاله ، فيعتمرور سنة ، سواء كان صاحب فراش أو لم يكن ، ه

 السنة من تاريخ الاشتداد 3.

 

                                         
  1-  باستثناء حالة التصرف لوارث بالهبة مع الاحتفاظ بالحيازة ، فهي مستوفية لكل أركان عقد الهبة باستثناء ركن الحيازة..

  2 - محمد أبو زهرة ، نظرية العقد ، المرجع السابق ، ص 299-294 .

    والتشريع خصية في الفقه الإسلامييحي بن يحي ، تصرفات المريض مرض الموت بين الإجازة والمنع في مسائل الأحوال الش -3

   91، ص 2941/2940الجزائري، ، مذكرة ماستر تخصص الأحوال الشخصية، جامعة الجلفة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،   
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ي :       وبناء على ما سبق يستفاد أنه ليعتبر المرض مرض موت يتطلب الأمر ثلاث شروط ه   

د المريض عن قضاء مصـالحـه ، وأن يغلب فـي  المرض  الموت ، وأن ينتهي بالموت فعلا،  أن يُقع 

ي حكم ـاء قد حـددوا المعيـار الزمـني لمـرض الموت بسنة كـاملـة ، فإذا مـات بعد سنة كان فوالـفـقه

 الأصحاء وبالتالي تكون تصرفاته صحيحة 1 . 

صفة وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن المشرع قد نص على الهبة في حال مرض الموت ب   

ـادرة عنـد حديثـه عن التصرفـات التبـرعـيـة الصمن ق أ ج ، وبصفة عـامة   291خاصة في المادة 

ق أ ج على  291من ق م ج ،  فنص المشرع في المادة  771في حالة مرض الموت بموجب المادة 

ضمنته انه : " الهبة في مرض الموت والأمراض والحـالات المخيفة تعتبر وصيـة ". ونـفس الحكم ت

 كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض من  ق م ج  بنصها على انه : "  771المادة 

ية أيا كانت الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضاف إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكـام الـوص

 التسمية التي تعطى إلى هذا التصرف ."، ويستفاد من  نص هاتين المادتين أنه : 

لأهلـيـة، وليس  للأمـر علاقـة  بـا  اعتبر المشرع التصرف بالهبة في حال مرض الموت باطلا ، /1

فالمـريض مرض الموت لا يفقد التمييز والإدراك الذين ترتكز عليهما أهلية الأداء 2، ولو كان للأمر 

الـوصيـة عـلاقـة بالأهليـة لأعدم المشرع التصرف كله ولم ينص على سريان حكم الـوصية عليه ، ف

بة حسب ، وإنما سبب إبطـال المـشرع لله -ا أوضحناه كم –تصرف تبرعي تتطلب أهلية أداء كاملة 

فتـراض تقديرنا المتواضع يرجـع للبـاعـث والـمحـل ، فـالبـاعـث غيـر مشـروع فـي هـذه الحالـة ، لا

، ومثاله  قـصد الإضـرار بـالـورثة أو الدائنـين بحرمانهم من حقوقـهـم أو تفضيل بعضهم على بعض

اث، الموت جـميع أمواله لأبنائه الذكور قصد حرمـان بناته مـن الميـرأن يهب الأب المريض مرض 

ه وموتـه وللمـحـل ، إذ أن المريض تـحــت هذه الظـروف وفـي تـلـك الفـتـرة القـصـيرة بـيـن مـرضـ

والـدائـن.  يخرج المال من التركة والذي قلنا أن فقهاء الشريعة الإسلامية يقررون تعلقه بحق الوارث

، كـورةـروط المـذـتوفر الشد مرضه بـص بعـخـات الشـل إذا مـطـبـة تـن الهبارة إلى أـجدر الإشتو  

ث ـاعـلبر أنـه يمـكـنـه طـلـب إبطـالهـا لغـلــطـه في اـة، غيـحـيــحـه صـتـبـهـض فـأما إذا شفي المري

 وهو اعتقاده أنه كان في حالة مرض الموت .

الموت  المشرع الجزائري من ناحية قانونية بنصه على أنه تسري على عقد الهبة في حال مرض/ 2

أحكام الوصية ، يكون بذلك قد طبق نظرية تحول العقد 3، وقد يقال هنا أن الوصية ليست عقدا فـهي 

: أنهعلى ذلك بنصها على  مكرر ق م ج 423تصرف بإرادة منفردة، فتجيب الفقرة الثانية من المادة 

"، فـإذن عـقـد"ويسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما يسري على العقد باستثناء أحكـام القبـول.  

                                         
  1- عمر حمدي باشا ، عقود التبرعات ، المرجع السابق، ص 22.  

  2-هذا كأصل عام ، إلا  أنه هناك بعض الأمراض قد تفقد المريض التمييز فتنقص أهليته أو قد تعدمها .
حيحا من ق م ج على أنه :" إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون ص 490تنص المادة -3

كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد."  باعتباره العقد الذي توفرت أركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين  
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قيقة الأمر الهـبـة البـاطـل لعدم مشروعية الباعث المفترض فيه قصد الإضرار والمحل ، يشكل في ح

ة  والمحل ع في عقد الهبوصية فلذلك تسري عليه أحكـامها ،وقد يقال أنه إذا كان الباعث غير مشرو

محل ، فيجاب كذلك ،فإذن نفس الحكم يسري على الـوصية فـتصبح باطلة لعدم مشروعية الباعث وال

رض عـلـى هـذا بـأن الـوصـية فـي حـال مـرض المـوت تعتبر صحيحة ومحلها مشروع فالمريض م

هـو مالا يتم لما بعد الموت والموت قلنا أنه لا يفقد الاهلية وتصرفه منطوي على التصرف في المال 

 الا بوصية ، ويزول عنها افتراض قصد الإضرار بالورثة والدائنين لثلاثة أسباب   :

ق أ ج  (              440لا تنفذ الوصية إلا في حدود ثلث التركة ، ) حسب مقتضيات المادة   -4

ق أ ج .(             449وفاء حقوق الدائنين مقدم على تنفيذ الوصية ) حسب مقتضيات المادة   -2

ق أ ج .(  449أنه لا وصية لوارث . ) حسب مقتضيات المادة   -3  

لـواهب اء  الجزائري على هذا الموقف  بإقراره  اعتبـار الهـبـة  الصـادرة  عن  اوقد استقر القض   

قرار  في مرض الموت أو الحالات المخيفة وصية وعدم جواز إبطال التصرف نهائيا بإعـدامه ،وأكد

ة والذي جاء فيه : )) إن القضـاء بإبطـال عـقـد الـهبـ 21/92/2992المحكمة العليا الصادر بتاريخ : 

وصـية،  في مرض الموت دون مراعاة المبدأ القانوني الذي يقرر بأن الهبة في مرض الـمـوت تعتبر
 ويستفيد منها الموهوب له في حدود ما يسمح بذلك موضوع الوصية يعد مخالفة للقانون . ((1

، يـةنص المشرع على أنه  تعتبر الهبة في حال مرض الموت والأمراض والحالات المخيفـة وص/ 3

تصرفــات  ويستفـاد مـن هـذا أن المشرع يعطي للتصرفـات الصـادرة فـي بعض الحـالات نـفس حكم

لة المريض مرض المـوت حـتـى وإن صـدرت مـن أشخاص أصحاء ،  وهـذا لاشتراكها في نفس الع

البحر  راكبوهي خـوف المـوت كمـا أشرنـا إليـه سـابقـا واستشعار قرب الهلاك ، كـالمُـقدّم للـقـتل و

ليها المضطرب، والمـقـدم عـلى معركة حربية ...، فلو أصدر أحدهم هبة اعتبرت باطلة و يـسـري ع

 حكم الوصية .

بات ومنها وأخيرا بالنسبة  لإثبات  مرض  الموت فهو  واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإث   

واخـر أيـامـه، ـدالـة عـلى حـالـة المـريـض فـي أالبينة و القرائن ، وأكثر ما يثبت بالشهادات الطبية ال

 -ــره هبة عقـار كان أو هبـة شـيء آخــر غــي -وعلى الورثة الذين  يطعنون  في  تصرف  مورثهم 

 بـأنـه صدر  في  مرض  الموت  أن يثبتوا ذلك بكل الطرق 2.

لـى مكـاتـب أ  بعض المواطنين إقد  يلجثانيا : التصرف لوارث بهبة الرقبة مع الاحتفاظ بالحيازة : 

لانتفاع طيلة التـوثـيـق مـلـتـمـسـين إبرام عقد هبة عقارات معينة ، إلا أنهم يشترطون الاحتفاظ بحق ا

ب إقدامهمحيـاتـهم خوفـا مما قد يعود عليهم هذا التصرف من ضرر ، ويعرض مستقبلهم للخطر بسب  

                                         
الرجوع   أحكام    :  مؤلفها  في شيخ نسيمة : ، أشارت إليه 21/92/2992بتاريخ :  229397قرار المحكمة العليا : ملف رقم :  -4

.   04التصرفات التبرعية، مرجع سابق ، هامش: ص في      

  2 - محمد بن أحمد تقية ، ،دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري ، المرجع سابق ، ص 422.
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على التخلي عن أملاكهم دون مقابل لفائدة غيرهم ، وعليه من بـاب الاحتـراز يـلـتـمسون من الموثق 

 إدراج الشرط 1 .

ة للطرف والـواهب )المتصرف( في هذه الحالة يحتفظ بحيازة الشيء الموهوب ، وينقل حق الملكي   

ن قبضه الآخر منقوصـا ، فـلا يخـولـه استغلال الشيء ولا استعماله طيلة حياة الواهب ، ولا يمكنه م

ق أج. 291عقد الهبة باطلا هنا لان من أركان عقد الهبة الحيازة وفق ما تنص عليه المادة  لذلك يعد  

ة منه بنصه على أنه : " يعتبر التصرف وصي 777وقد عالج قانون المدني هذه المسألة في المادة    

ة الشيء ازوتجري عليه أحكـامهـا إذا تصرف شـخـص لأحد ورثـتـه واستثنى لنفسـه بـطريقـة مـا حي

ن هذا النص المتصرف فيه والانتفـاع بـه مدة حيـاته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك ." ، ويستفاد م

أنه حتى تبطل الهبة ويسري علبها أحكام الوصية يتطلب الأمر ثلاث شروط وهي :                   

                               أن يتصرف في الشيء الموهوب إلى أحد ورثته .                      -4

أن يحتفظ المتصرف بحيازة الشيء المتصرف فيه .                                                  -2

أن يُبقي حق الانتفاع بالشيء لنفسه مدة حياته .                                                      -3

طـالبة للـورثـة الطـعـن فـي هذا التصرف من أجل  ابطال الهبة والم فإذا تـوافرت هذه الشـروط جـاز

، ازوهـاا أجذ إلا إذـفـنـي لا تـالـالتـوارث وبـة لـيـوصـح الـبـصـتـة ، فـيـوصـم الـكـحلـ خضـاعهـا إـب

 ولـهـم أن يـثــبـتوا ذلك بكل الطرق .

اع ليست والمشرع الجزائري فـي هذا أخـذ بأحكـام الـفـقـه الإسـلامـي ، فـهبة الرقبة دون حق الانتف  

 بوصية، إلا من قبيل استصحاب المال فـي الحيـاة والـتـصرف فيه لما بعد الموت وهو مالا يجوز إلا

ية ، ذلك وإن صحت صحت وصفتكـون هـبة الـرقـبة بـاطلة لمحلهـا وسبـبـهـا وانعـدام الحـوز فـيـها 

 لأن نتيجتها مخالفة فرائض الله في المواريث وما تنطوي عليه من تحايل على أحكام الوصية 2.

ـاء بـديـونـه، والمدين المعسر هو المدين الذي لا تكفي ذمته المـاليـة للوفثالثا : هبة المدين المعسر : 

، ولو ثبت  ـا فيـه الهبة لا ينفذ في حق الدائنوأي تصرف تبـرعـي يصدر منه فـي حـالـة إعسـاره بم

العام  أن الـمـديـن لـم يرتكب غشـا كـأن يـهـب الـمـديـن المعسـر عـقـارا بـقصد إخراجـه من الضمان

 حتى لا يستطيع الدائنون التنفيذ عليه .

شروط معينة  فروقد أجـاز القـانـون للدائنين الطعن في تصرف مدينهم بالهبة في حال إعساره  بتو   

عن طريق الـدعـوى البـولصيـة 3، حـتى لا ينفذ التـصرف في حقهم ، ذلك أن حق الدائن في استيفاء 

 الدين ، أولى من حق المتبرع له الذي يتلقاه دون مقابل . 

                                         
  1-  عمر حمدي باشا ، عقود التبرعات ، المرجع السابق، ص 29 .

ة الـبـحـوث ــلـجـمهدي، عبد العزيز وصفي ، نظرات في عقد الهبة من خلال الفقه المالكي والقانون الوضعي ، م  يإدريس قيطون - 2

   10، ص  2929،  42العدد  ،2: لامية ، المجلد العلمية والدراسات الإس   

  3- وهي دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة بدائنيه، وتنسب لبريتور روماني يسمى بولص، لذلك يطلق عليها الدعوى البولصية .
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حق  والهـدف مـن الطـعـن فـي هبة العقـار الصـادرة من المدين المعسر هو عدم نفاذ هذه الهبة في   

ة ، ولكنه ائن ، فهي إذن ليست دعوى بطلان ، ويترتب على ذلك عدم بطلان الهبة بل هي صحيحالد

نين ، فيعود يترتب على الطعن فيها بالدعوى البولـصيــة عـدم الاعتداد بها في مواجهة الدائن أو الدائ

ى هذا المال نفيذ علالعقـار الموهوب إلى الضمان العام للمدين المعسر )الواهب( ، ويقوم الدائنون بالت

بإجراءات التنفيذ المعتادة 1 ، وقد أكدت المحكمة العليا على هذا المبدأ في قرارها الصـادر بتـاريـخ : 

 حيث جاء فيه : )) عقد الهـبـة المحرر من الزوج الواهب إلى زوجته بعد حلول أجل 43/44/2943

ـارا بـالدائـن فاء بالدين يعد تصرفـا ضالدين المنصب على عقار داخل في أصول المدين الضامنة للو
 يحق له المطالبة بعدم نفاذه . (( .2

 الفرع الرابع : مدى صحة عقود الوعد بالهبة المنصبة على العقار :  

بين ـنظمه أو ي، فإن المشرع الجزائري في قانون الأسرة لم يأت بنص خاص يبالنسبة للوعد بالهبة   

منه يـنـص عـلى عدم  199مادة دني المصري في الـمـين الـقنـأن التجد ـلاف ذلك نـحكمه ، وعلى خ

انعقاد الوعد بالهبة إلا بورقة رسمية  3، ويستفـاد مـن هذا أن القـانـون المـصري يـجيـز الوعد بالهبة 

الى القانون  بشروط معينة ،وعليه بمـا أن المشرع لم يـأت بنص خـاص في قانون الأسرة فهذا يحيلنا

لأنه لا يوجد  ي وتطبيق القواعد المقررة للوعد بالتعاقد بوجه عام على الوعد بإبرام عقـد الهبة ،المدن

ام عقـود الـوعد نص قانوني يمنع من ذلك ، مثلما نجد فـي بعض الـتـشـريعـات العربية التي تمنع ابر

 بالهبة على غرار القانون الأردني وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة .

ين ق م ج نجدها تنص على أنه : " الاتفـاق الـذي يعد لـه  كلا المتعـاقد 74وبالرجوع لنص المادة    

وهرية للعقد أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الج

                                      المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها .                        

متضمن الوعد وإذا اشترط القـانــون استيفـاء شـكـل معيـن فهـذا الشـكل يـطبق أيضا على الاتفاق ال  

من ق م ج : "إذا وعـد شخص بـإبرام عقد ثـم نـكـل بـوعـده وقـاضـاه  72بالتعاقد. " وتضيف المادة 

منها بالشكل  د ، وكانت الشروط اللازمـة لتمام العقد وخاصة ما يتعلقالمتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوع

بهبة العقار  متوفرة ، قام الحكم مقام العقد ." ،  ويستفاد من نص هاتين المادتين أنه لإبرام عقد الوعد

 يتطلب القانون أربعة شروط هي : 

ـقار الموعود مه ، وذلك بتعيين العلا بد من تعيين جميع المسائل الجوهرية لعقد الهبة الموعود إبرا-4

د لـه إن كـان الـوعـدبهبته تعيينا كافيا نافيا للجهالة ، وتعيين الالتزامات التي ستفرض على المـوعــو  

                                         
المقررة   ةإلى القواعد العام يرجع   أكثر  لتفصيل . ، و04  ص الإلتزام ، المرجع السابق ، بتصرف ،   ، أحكام عبد الحفيظ بقة  -4

   ها.وما يلي 494المادة  نون المدني افي الق   

 ،92ة، العدد : ـاريـة العقـرفـا ، الغـة العليـة المحكمـ، مجل43/44/2943خ : ـ، بتاري 9799709قرار المحكمة العليا ، ملف رقم :  -2

  .344، ص  2943  

  3 - عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في القانون المدني،ج0، المرجع السابق، ص 31 .
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رورية.منصبا على هبة بعوض  ، وغيرها من المسائل الهامة في العقد التي يرى المتعاقدين أنها ض  

قبول الـوعد برام العقد فيها  ،  فيعطي الواعد مدة  للموعود له  للا بد من تعيين المدة التي يجب إ -2

 أو رفضه ، فإن قبل الموعود له فعليهما الاتفاق على المدة التي ينفذ فيها الوعد .

جب عـقــد لا بد أن يكون العقار الموعود بهبته في حيازة الموعود له ، كأن يكون في حيازته بمو -3

لحـيـازة لك ، ولا يشترط هذا في الحـالات التي يـجـوز فيهـا الاستغناء عن اإيجار أو عارية أو نحو ذ

 ق أ ج ، كأن يكون العقار الموعود بهبته مشاعا ، أو أن يكون الواعد زوج 294المذكورة في المادة 

 الموعود له بالهبة أو وليه 1 .

العـقــار،  ركن في عـقـد هبةلا بد أن ينصب الوعد بهبة العقار في قالب رسمي كون أن الرسمية  -1

 والقانون يشترط لصحة الـوعد بالعقد أن يستوفي الشكل المطلوب للعقد المراد إبرامه .

ب إلا حقـوقـا وعليه إذا استوفى عقد الوعد بالهبة الشروط السابقة انعقد الوعد ، ولكن الوعد لا يرت   

وقام مثلا  ي إذا نكل الواعد بوعده بهبة العقارشخصـيـة في ذمة الـواعد لصـالـح الموعود له ، وبالتال

ـبـر الأضـرار بالتصرف فيه للغير ، فهنا ليس للموعود له إلا الرجـوع عـلى الـواعـد لـمطـالبـتـه بـج

اللاحقة به نتيجة مخالفـته ونقضه  لوعده ، والموعود له ليس له أي سلطة على العقار فحقه شخصي 

وليس عيني  2، ولكن بالرغم من وضوح الطبيعة القانونـيـة لهذا الحق باعتباره حقا شخصيا لا يلحق 

موجب إطلاقـا بـالحق العيني العقـاري الذي كان موضوعه فقط ، إلا أن الـمشرع قد أعطى للقضاء ب

يق من ق م ج سلطة إحـلال الحكـم مقام العقد في حالة نكول الواعد من إتمام اجراءات تحق 72المادة 

خصي بة ، وهذا الخلط من جانب المشرع، دفـع بالجانب العملي إلى إخضاع هذا الحق الشالوعد باله

م من أنه أي الوعد المنصب على عقار إلى وجـوب تسجيله وشهره في المحـافظة العقـاريـة ، بـالـرغ

وق قـمجرد حق شخصي لا ينقل الملكية ، وأن الالتزامــات النـاجـمـة عنـه مـا هـي إلا التزامـات وح

 شخصية في حدود الذمة المالية للمتعاقدين دون أن تتعداها إلى العقار 3 .

 

 

 

                                         
 ،ط المذكورةما إذا كان الواعد بهبة العقار هو ولي الموعود له ، فله أن يتراجع في وعده حتى وإن توفرت جميع الشروإلى بالنسبة  -4
زة فإنها إذا لم تتوفر افالقانون يخول له الرجوع في الهبة حتى وان تمت الا في حالات استثنائية )سنتناولها لاحقا ( ، أما بالنسبة للحي  
ن في عقد الهبة فلا التزام على الواعد كون أن القبض رك -في غير الحالات التي يجوز فيها  الاستغناء عنها  - في عقد الوعد بالهبة  
  . روط واركان العقد المراد إبرامهــع شـميـوعد توفر جـوالقانون يشترط في صحة ال  

ة ــبــالــمط ـار أي المالك الجديد  للعق للمشتري  فيمكن ومؤدى هذا أنه لو نكل الواعد بوعده وقام مثلا ببيع العقار الموعود بهبته ،  -2
الموعود له بإخلاء العقار إن كان في حيازته على أساس شغل الملك دون حق .       

  3- نسيم بلحو، أثر الشهر العقاري في انتقال الملكية العقارية بين القانون والتطبيـق ،مجلـة الاستـاذ الباحث ،العدد94،2947 ص 341.
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وفي ختام هذا  الفصل يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض ، وقد   

أخذ هذا التعريف عن المذهب المالكي ، وكيّف المشرع الهبة على أنها عقد من العقود ، واشترط في 

ى ركني ضافة إلوهي التراضي والمحل والسبب ، بالإهبة العقار توفر الأركان العامة لكل عقد 

الشكلية والحيازة ، كما اشترط الأهلية ، وتشدد في أهلية الواهب كونه يقوم بعمل ضار به ضررا 

محضا فتطلب أهلية أداء كاملة ، بينما خفف المشرع من أهلية الموهوب له كونه يقوم بعمل نافع له 

العيوب  اقدين  منالمشرع خلو ارادة المتعنفعا محضا ، وذلك مالم تكن الهبة بعوض ، كما اشترط 

، فلا بد أن تصدر هبة العقار منه بإرادة سليمة خالية من أي غلط او تدليس وبالأخص إرادة الواهب 

 أو إكراه أو استغلال .

والمشرع الجزائري حماية لورثة الواهب  ودائنيه من الانعكاسات والآثار الخطيرة التي قد تنجم    

الموت لحكم الوصية ونفس الحكم بالنسبة للتصرف  عن الهبة أخضع الهبات الصادرة في مرض

لوارث بالهبة مع احتفاظ الواهب بالحيازة وحق الانتفاع ،  أما بالنسبة للهبة الصادرة من المدين 

المعسر فقد أقر المشرع بصحتها ، لكنه أعطى للدائنين الحق في الطعن فيها بالدعوى البولصية 

التنفيذ على العقار الموهوب  أعطاهم المشرع الحق في اليوذلك حتى لا تنفذ في مواجهتهم وبالت

 وذلك لاستيفاء ديونهم .

أما بالنسبة للوعد بهبة العقار فلم يورد المشرع الجزائر نصا خاصا بشأنه ، لكن تطبيقا للقواعد    

رام بإب هذا الأخير  و اختصاصالهبة فإنه يمكن للموثق ابرام عقد الوعد بالهبة وذلك لأن الاصل ه

 العقود الارادية ولعدم وجود نص قانوني يمنع من ذلك .

   



 

 

 

 الفصل الثاني :
ة ــيـال الملكــار انتقــآث 

ةــبـالهــة بــاريــقـعـال  
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روط صحته بعد تحديـدنـا لمفهوم عقد الهبة النـاقل للملكية العـقـارية ،وإبرازنا  أحكـام انعقـاده وش    

الـمتـرتبـة  و نفــاذه  في الـفصل الأول ، يـستـلـزم بنـا الأمـر فـي هـذا الـفصـل الـحـديـث عـن الاثـار

الـتـطـرق  ـن عـقـد هبـة الـعـقـار وقـبـل ذلـكعـن هـذا العقـد وذلك ببيـان الالتـزامـات التي تترتـب ع

لثـانـي للحديـث عـن اجراءات انـتـقـال الـمـلكيــة العقـاريـة هـذا فـي الـمـبـحـث الأول أمـا الـمـبحـث ا

. فقد خصصناه  لأحكام الرجوع في هبة العقار والقيود الواردة عليه والآثار المترتبة عنه  

هبة انتقال الملكية العقارية والالتزامات المترتبة عن عقد الالمبحث الأول : اجراءات   

وط الشكلية يتطلب عقـد الهبـة النـاقـل للملكيـة العقـاريـة استيفـاء مجمـوعـة من الاجراءات و الشر   

مـطـلـب الأول، والمتعلقـة بـتوثيـق العقـد وتسجيلـه وشـهـره سنـحـاول التطـرق للحـديـث عنهـا فـي ال

بة .أما المطلب الثاني فسنعالج  فيه الالتزامات المترتبة عن عقد اله  

 المطلب الأول : إجراءات انتقال الملكية العقارية بالهبة :

ام الشـروط سبـق وقلنـا أن القـانـون يشترط الـرسميـة في عقد هبة العـقـار ، فـلا بـد إذن من احتـر   

ــاقدين وبين الغير، والاجراءات الشكلية حتى يستوفي العقد ركن الشكل وتنتج الملكية أثرها بين المتع

ب إلى ثلاث لحديث عن اجراءات انتقـال الملكيـة العقـاريـة عـن طريق الهبـة قمنا بتقسيم هذا المطلول

رع الثاني تسجـيل فروع ، نتناول في الفرع الأول توثيق عقد الهبة الناقل للملكية العقـارية ، و في الف

 العقد وفي الفرع الثالث شهر العقد .

 الفرع الأول : توثيق عقد هبة العقار : 

ق والعقـد توثيو المقصود بال ولمدلـه لا بـأس أن نبيـن اتقبل حـديثنـا عن تـوثيق عقـد الهبـة واجراء  

ي .ـقـوثيـد التـقـالعبـالرسمي أو ما يعرف   

رب على معان عق في لغة الفالتوثيق في اللغة مصدره وثق الشيء توثيقا أي أحكمه ،وتأتي مادة وثّ   

تقارب هذا المعنى كالقوة والشد والربط والائتمان ومنه قوله تعـالـى : )) فَشدُوا الوَثـَ اق (( ] سـورة 

 محمد : 99 [ 1.

ـتـبـاره مهـنـة أما التوثيق من ناحية قانونيـة فحاول بعض شراح القانون ذكر تعريفات لـه لـكـن باع  

ل المـحررات ثيـق إثبـات أو تحـريـر أو ضـبـط أو إفراغ أو نـقـلا علما ، كقول بعضهم : يقصد بالتو

م المـوظـفـون في الدفاتر المعدة لذلك المشتملة على التصرفـات والعقـود التي يحررهـا الموثقـون وه

 المختصون لتحريرها وضبطها 2.

                                         
  1- ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، 4141 ه ، ج 49 ، ص 37.

 اء ،ـيـالإح ةـلـجـ، م -ا ـوذجـة أنمـعقد الهب–مي و الأخضر الأخضري ، توثيق العقود بين الشريعة والقانون الجزائري يوسف عسل-2

   . 249، ص  2924سنة  أكتوبر ، 29، العدد : 49المجلد :  
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مـكـرر  321جـب المـادة أما بالنسية للوثيقة أو العقد الرسمي فقد عرفهـا المشـرع الجـزائـري بـمـو  

ط عمومي مـن القـانـون المـدنـي الجـزائـري بـقولـه : " العقـد الـرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضاب

انونية أو شخص مكلف بخدمة عامـة ما تـم لديه أو ما تلقـاه مـن ذوي الشأن ، وذلك طبقا للأشكال الق

مكرر ق م ج أنـه : " يـعـتـبـر مـا ورد  321 في حدود سلطـاته واختصاصـه . " ، وتـضيـف المـادة

." ، والمستفـاد  في الـعقـد الـرسمـي حجـة حتى يثبـت تزويره، ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني

همـا أن يحـررهـا من النصين السابقين أن الوثيقـة تكتسي الصفـة الـرسمية أو الحجيـة بشرطيـن : أول

لقانونية ـو المـوثق في هذه الحالة ، وأن تحرر الوثيقة وفقا للأشكال اشخص مختـص بهـذا الشـأن وه

 التي نص عليها القانون الجزائري .

ي العقـود والمشرع الجزائري لا يرى في الأصل كتابة العقد في وثيقة رسمية من الأمور اللازمة ف  

الرضائية ، بل مجرد حصول التراضي بين الطرفين يؤدي الى تمام العقد وترتيب آثاره 1، باستثنـاء 

عــقـود الـواردة بعض العقود التي ألزم كتابتها وتوثيقها وإفراغها في شكل رسمـي من بينهـا جميـع ال

 4مكرر 321على العقارات أو الحقوق العينية العقارية بما في ذلك عقد الهبة، وفي ذلك تنص المادة 

طائلة  القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب تحتق م ج على أنه : " زيادة عن العقود التي يأمر 

كـل رسـمـي البطلان ، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكيـة عقـار أو حقـوق عقاريـة أو ...  فـي ش

نه لا بد ويـجـب دفع الثمـن لدى الضـابـط العمـومـي الذي حـرر العقـد ." ، والمستفاد من هذا النص أ

ى هذا المادة ملكية العقارية في قالب رسمي تحت طائلة بطلانها وأكدت علمن صب العقود النـاقلـة لل

ارية .من ق أج سالفة الذكر والتي تعتبر الشكل ركنا في عقد الهبة الناقل للملكية العق 291  

 93المادة  وبالنسبة لإجراءات توثيق عقد الهبة فهو من اختصاص الموثق كونه عقد رسمي،فـتنص  

من القانون 92/91 المتضمن مهنة الموثق2 على أنه : " المـوثـق ضـابـط عمومي مفـوض مـن قبـل 

ميـة ، وفي العقود السلطـة العمـوميـة يتـولى تحريـر العقـود التي يشـترط فيهـا القانـون الصبغة الـرس

ميـة قـود الـرسالتي يرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغة . "، فتقوم مكاتب التوثيق إذن بتوثيق  الع

بـت من أهلية بما في ذلك عقـد هبـة العقـار بعـد دفـع الـرسـم المـسـتـحـق ، ويـجـب على المـوثـق التث

المتعاقدين ورضائهما ، ولا يجوز التوثيق في هذه الحالة  إلا بحضور شاهدين 3  يوقعـان عقـد الهبة 

تحت طائلة البطلان 4، وعلى الموثق قبل توقيع المتعاقديـن أن يتلـو عليهمـا الصيغـة الكـامـلـة للعقـد 

الرضـاء لدى وأن يبين لهما الأثر المترتب عليه وله رفض التوثيق إذا اتضح لـه عدم توافر الأهلية و  

 

                                         
  1- يوسف عسلمي و الأخضر الأخضري ، توثيق العقود بين الشريعة والقانون الجزائري، المرجع السابق ، ص 224.

  2- قانون رقم 92/91 .....

وقف ، ويجب ـالعقد في العقود الاحتفائية كالوصية والهبة والوهم شهود العقد )شهود العدل ( وهم الشهود الذين يساهمون في إنشاء  -3
دي ـمـح : ظرفي الهبة ولا تربطهما بالموثق او بالمتعاقدين صلة قرابة أو مصاهرة . ان أن يكون الشهود كاملي الأهلية ولا صالح لهما

. 40باشا عمر ، عقود التبرعات ، المرجع السابق ، ص    

  4- تنص المادة 321 مكرر 3 ق م ج على أنه : "يتلقى الضابط العمومي تحت طائلة البطلان العقود الإحتفائية بحضور شاهدين ."
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 المتعاقدين ، أو إن كانت الهبة ظاهرة البطلان 1.

شروطها بة وويجب أن يتضمن العقد الرسمي الذي يحرره الموثق جميع العناصر الجوهرية في اله  

مـون وجميع ما عسى أن يفرض من التزامات على الموهوب له ، كما يبين فيه طبيعة وحالات ومض

 وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين وعند الامكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية 2.

لوكالة، اوز حدود اوإذا تمت الهبة بـواسطة وكيل فعلى الموثق أن يتأكد من أن مضمون الهبة لا يج  

فـر فيهـا إذا كانت فهي وكالـة خاصة ، يجب أن يتـو –كما أشرنا إليه سابقا  –لأن الـوكالـة في الهبة 

الشـكـل الـواجـب تـوفـره في العـمـل القـانـونـي الذي يكـون محـل الـوكـالة ، مالم يـوجد نص يقضي 

 بخلاف ذلك 3 ، 

في النقاط التالية : وعليه يمكن تجسيد وظيفة التوثيق    

ـة بطلانه اعتبار المشرع توثيـق عقـد هبـة العقـار ركنـا ركينـا مـن أركـان ذات العقـد تحت طائـل -4

لـه مـن رفع  في حال إغفال إفراغه في قالب رسمي ، فضلا عن اعتباره سندا تنفيذيا يغني المـوهوب

 دعوى صحة التعاقد . 

، ولا سيما لعقار تنبيه لأطراف العقد على خطورة الإقبال على إبرامهإلزام الرسمية في عقد هبة ا -2

 الواهب الواجب عليه التفكر والـتأني في آثار الهبة  قبل مضيه لإبرام العقد .

ره .حجية و نفاذ عقد الهبة بين أطرافه والغير عبر كامل التراب الوطني مالم يثبت تزوي -3  

خلاف ملكيته اف عقد هبـة العقـار ابتداءً من تـاريـخ توقيعه ،بترتيب التزامـات شخصيـة بين أطر -1

 التي لا تنتقل إلا بعد شهر العقد في المحافظة العقارية المختصة 4. 

ر ـهـنـاك الكـثـيوتوثيـق عقـد الهبـة مـن النـاحيـة العمليـة ليس بتـلـك السهـولـة التي يظهـر عليهـا ،ف  

دات ـه السن: ما تطرحأوتحول دون ابرام العقد من بينهامكن أن تعرقل من الاشكالات والعقبات التي ي

ـدم تطـابـق القديمة بخصوص مسألة هوية المتعاقدين فكثيرا ما يجدهـا المحرر غير دقيـقـة ، كذلك ع

رشاد الأطراف تعيين العقار الموهوب بين سند الملكيـة والـواقع فيجد محرر العقد نفسه مجبرا على إ

ياع حقوق ديـن إلـى تصحيـح الـوضعيـة إداريـا أو تقنيـا ،وقـد تطول، ولربما أدى ذلك إلى ضالمتعـاق

بار أن الملكية المتعـاقـديـن سيما الموهـوب لـه لإمكـانيـة بطلان العقـد بسبب وفاة أحد المتعاقدين باعت  

 

                                         
  1- كمال حمدي ، المرجع السابق ، ص 419.

  2- يراجع نص المادة 321 مكرر 1 ق م ج .

  3- محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في القانون الجزائري، المرجع السابق ، ص 291 .

 ، جوان 91دد : بد الرحمان خلادي، إشكالات توثيق عقد هبة العقار في التشريع الجزائري ، مجلة القانون والعلوم السياسية ، العع -1

.279، ص  2941     
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 لا تنتقل إلى الموهوب له إلا بعد تمام توثيق العقد وتسجيله وشهره 1. 

راءات الشكلية وعليه إذا تم تحرير العقد وكتابته كتابة رسمية، تأتي المرحلة الثانية من مراحل الاج  

العقد وصبه  وهي مرحلـة تسجيـل العقـد وسنتحدث عليهـا في الفرع المـوالـي ، أما إذا لـم يتـم تـوثيق

محكمـة ، وبهذا قضت ال في محرر رسمي كأن يحرر على الشكل العرفي فإن مآله البطلان لا محـال

حيـث جـاء فيـه : ) مـن المـقـرر قـانـونـا بـأن العقد  29/91/4947العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

 العرفي للهبة مخالف للمادة 291 ق أ ج .( 2.

 الفرع الثاني : تسجيل عقد الهبة الناقل للملكية العقارية :

يق قانـونـا، سمي لعقد هبة العقار أمام الموثق المكلف بالتوثبعد اتمـام إجـراءات تـوثيق المحرر الر   

ذلك بهدف فإنـه يجب على هذا الأخير القيـام بعمليـة تسجيل هذا المحرر على مستوى هيئة مختصة ب

 تحصيل الجانب الضريبي لصالح الخزينة العمومية 3.

ة تهدف ي طبقا لإجراءات مختلفوالتسجيـل يـقصـد بـه ذلك الاجـراء الذي يقـوم بـه مـوظف عموم   

إلى تحليـل التـصرف القـانـونـي وإظهـاره في دفـاتـر مختلفـة ، وحسب هذه التحـاليـل يمكـن تحصيل 

الضريبة4، فالتسجيل بذلك هو وظيفة مالية تتمثل في تحصيل الدولة للجانب لضريبي لصالح الخزينة 

 العامة .

لعمـوميـة، فـالمـوثق إذن يقـوم بتسجيـل عقد الهبة امتدادا لمهامه كضابط عمومي لحساب الخزينة ا   

بالمجان،  مسددا رسوم تسجيلها، وفي هذا الصدد عليه أن يثبت إنجاز هذه العملية في عقده ولو كانت

التـابـع لها  التسجيـل على ان يقوم هؤلاء الضباط العموميون بتسجيل العقـود المحـررة لـدى مصـالـح

مكتب الموثق إقليميا وعند الاقتضاء بمكتب الولاية 5، ويتوجب تسجيل عقود الموثقين في أجل شهـر 

انتفـاع تحت  واحد من تاريخ تحريرها ، ويتعلق الأمر بالعقود التي تتضمن نقل ملكية عقارية أو حق

 طائلة العقوبات التأديبية التي يمكن أن تطبقها السلطات المختصة 6.

لإدارة للعقود وتلعـب عمليـة تسجيل العقود بما في ذلك عقد الهبة إتمام وظيفتين : أولاهما مراقبة ا   

لموثق بمهمة شكلا ، وثانيهما تحصيـل الـرسـوم الضريبيـة على العقـود ، وانطلاقا من ذلك يضطلع ا

ه جابيا للضريبةمومية بوصفتحصيل الرسوم المطلوبة قانونا على عقد هبة العقار لفـائـدة الخزينة الع  

                                         
  1-  لتفاصيل أكثر يراجع مقال لـ : عبد الرحمان خلادي، إشكالات توثيق عقد هبة العقار ، المرجع السابق. ص 279 وما يليها.  

،)غير منشور(، أشار إليه حمدي باشا عـمر فـي مؤلفه : عقود التبرعات ،  29/91/4947الصـادر بتاريـخ :  10374قرار رقم :   -2

   .43المرجع السابق ، ص 

  3- جميلة زايدي، اجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري، المرجع السابق، ص 02.

، 2994زائر،القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري ، دار هومـة للنشر ، الجدوة آسيا و رمول خالد ، الإطار  -1

. 44ص      

  5- يراجع نص المادة 70 من قانون التسجيل .

  6- يراجع نص المادة 04 من قانون التسجيل .
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 وعونا للإدارة مكلف بنص القانون 1.

ض بالمئة بدون  تطبيق التخفيض ، غير أن بع 90وتخضع الهبـات فـي الأصـل العـام لرسم بنسبة   

الأولـى،  الهبـات معفيـة من رسم التسجيـل مـن بـيـنـهــا الهبـات الـواقعـة بين الأصـول مـن الـدرجـة

ار إليها واج ، وكذلـك الهبـات المقدمـة إلى المـؤسـسات العمـوميـة الخيرية ما عدا تلك المشوبين الأز

 في المادة 394 من قانون التسجيل ، وكذلك الهبات المقدمة إلى الجمعيات الثقافية ... 2. 

ـل المرتبطة جيوأخيرا فـإن مفتشيـة التسجيـل والطـابــع هـي المصلحـة التي تـقوم عـلى عمليـة التس  

ـة، وهـذا كـلـه بـعـد بالتصرفات بالأموال العقارية ، فيتم بها تسجيل عقد الهبة الناقل للملكية الـعـقـاري

 احترام القواعد والشروط الواجب توافرها في الوثائق الخاضعة لعملية التسجيل 3.

 الفرع الثالث : شهر عقد الهبة الناقل للملكية العقارية :

لتي تدعم لب تشريعـات العـالم على نظام الشهر العقاري ، فهو يعتبر من أهم الأسباب ااعتمدت أغ   

لعقاري الملكية العقارية لما يحققه من مرونـة وائتـمان فـي مـجـال المـعـامـلات العقـاريـة ، والشهر ا

في نظاميه الشخصي والعيني 4،  يدل على إعلان الحقوق العقارية وذلك من خلال إثبات التصرفات 

ـاتهـا وأخد التي تقع على هذه الحقوق في سجلات علنية يسهـل على كل شخص الاطلاع على محتـوي

ولـة لإعـلام إفادات لما جاء فيها من بيانات ، فالشهر العقاري وسيلة وضعها القانـون في متنـاول الـد

المادي  نيـة التي تـبين الوصفالأشـخـاص ، وهـذه الـوسيلـة تتكـون مـن مجـمـوع الاجراءات القـانـو

عملية  للعقـارات مـن جهـة وذلك من خلال الشـكـل والحـدود والقيـاسات المادية التي تستدعي عموما

جـيل مسح الأراضي ، ومن جهـة اخرى تبين الـوصف القـانـوني لهذه الأخـيـرة وذلك مـن خـلال تـس

 الحقوق الواردة على العقارات  في السجلات العقارية 5 ، فنظام الشهر يهدف عموما إلى تنظيم هوية 

 

                                         
الفلسفية والانسانية  زائري، مجلة مفاهيم للدراساتل المطبقة على التصرفات العقارية في التشريع الجـ، حقوق التسجي بغني شريف -4

. 439ص  2929، 97المعمقــة ، جـامعـة الجلفـة، العدد :    

  2- بغني شريف، المرجع نفسه ، ص 419.

ال ـت انتقدي ، إجراءاـة زايـة ، يراجع : جميلـات المختصـهـه والجـلتفاصيل أكثر حول عملية تسجيل العقارات وشروطه واجراءات -3

.وما بعدها  02 ية العقارية ، المرجع السابق ، صالملك   

ري ، نـظـام أخذت جل الدول بنظام الشهر العقاري ، لكنها لم تسلك في ذلك نفس السبل ، مما أدى إلى ظهور نظامين للشـهـر العقـا -1
قعها وإنما النظام لا تعرف بأرقامها وموا يكون الشهر فيه طبقا لأسماء الأشخاص من ملاك وأصحاب حقوق عينية،فالعقارات في هـذا

العيني هذا  بأسماء ملاكها ،غير  أن هذا النظام كان قاصرا عن تحقيق حلول فعالة للمشاكل العقارية ، فجاء بعد هذا النظام نظام الشهر
 اتـرفـالتص عـميـج لـيـجـتس قـيطر عن العقارية المعاملات ينظم فهوالنظام يرتكز في شهر التصرفات العقارية  على العين ذاتها ،  

من  الجمهور مكينلت العقاري بالسجل يعرف خاص سجل في تبعيا، أو أصليا كان سواء عقاري، حق على المنصبة القانونية الوقائع و
ها فـي  ظـل هـذا ،وقـد وجـدت جـل  التشريـعـات ضالت العقارية بالمحافظة تعرف مختصة إدارية هيئة تسييره يتولى و عليه، طلاعالا

المـؤرخ في  70/71النظام لما يحققه من استقرار في المعاملات العقارية ،وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النظام وذلك بموجب الأمر 

ي انـتـقـال م ، أثر الشهر العقاري فالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. انظر : بلحو نسي 4970نوفمبر  42

.. 341الملكية العقارية ، المرجع السابق ، ص  

  5- عمار علوي ، الملكية والنظام العقاري في الجزائري ، المرجع السابق ، ص 401.
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 لكل عقار تشبه إلى حد كبير لبطاقة الحالة المدنية للأشخاص . 

أ ولا تنتقل ، إذ لا تنشيةوالشهر في ظل نظام الشهر العيني له اهمية بالغة في مجال الحقوق العقار   

اريـة التي ولا ينتج عن التـصـرفـات العـقـولا تتغير ولا تـزول هـذه الحقـوق إلا من تاريخ شهرها ، 

لم تشهر سوى التزامات بين أطراف العقد متى استوفى هذا الأخير الشكلية المطلوبة لانعقاده 1، وفي 

ار سـواء ق م ج على أنه :" لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العق 793ذلك تنص المادة  

ا القـانـون في حـق الغيـر إلا إذا روعـيت الاجراءات التي يـنص عليهـ كـان ذلـك بـين المتعـاقـدين أم

من قانون إعداد مسح  41وبالأخص القـوانـين التي تـدير مصلحـة شهر العقـار ." ، كما تنص المادة 

ي ترمي الأراضي العـام وتـأسيـس السـجـل العـقـاري عـلى أنه : "  إن العقود الإرادية والاتفاقات الت

ين المتعاقدين ى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني لا يكون لها أثر حتى فيما بإل

 إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية ." .

والمستفاد من النصين السابقين أن عقد هبة العقار لا ينتج أثره العيني الناقل للملكية إلا بعـد    

رار ـحكمة العليا في هذا الاتجاه وأكدت عليه في كثير من قرارتها من بينها القشهـره، وقد سارت الم

حيث جـاء فيـه : ) شهر العقـد بالمحافظـة العقـاريـة شرط لنقـل  2944-94-44الصـادر بتاريخ 

  .، وبالتالي فإن شهر العقود الناقلة للملكية العقارية أمر مؤكد عليه قانـونـا وقضـاءَ 2الملكيـة.( 

ه لا يقوم قـد يـحـدث وأن يـقـوم شخص بإصدار عقـد هبـة عقـار لكن من ناحية عملية  ولكـن    

أو أن عمـلـيـة شهـره لم تتم  بعد ، ثـم يصـدر بعـد ذلك عقـد هبـة  آخر  بمتابعة اجراءات شهره ،

إلى من الحالة هنا في هذه مشهر على نفس العقار يستفيد منه شخص آخر غير الموهوب له الأول ، ف

تنتقل الملكية و ما مصير العقد غير المشهر؟ ونجيب على ذلك بأن مثل هذه التصرفات تقع أحيانا 

من ناحية عملية ، وقد عرضت مثل هذه الحـالة عـلى القـضـاء ووصـل النـزاع للمحـكمــة العــليـا 

:) تنتقل ملكية العقار  أنه  2941-90-40فـقـررت فـي هـذا فـي قـرارهـا الصـادر بـتـاريـخ 

أما بالنسبـة لـعقـد الهبـة غيـر المشهـر الموهوب من الواهب إلى الموهوب له بعقد الهبة المشهر، 

الواهب التزامـا شخصيـا بتنفيذه عينـا ،  فـهـو عقـد صحيح يرتب جميع آثاره القانونية وينشئ في ذمة

وبالتالي فإنه يحق للدائن الموهوب له في الهبة غير المشهرة الرجـوع على المديـن الـواهـب لتنفيـذ 

، والمستفاد مـن هذا أن الملكيـة لا تنتقـل بمجـرد 3الالتزام بمقابل بعد استحالة تنفيذ الالتزام عينا . ( 

من تاريخ تحرير العقد بل إن العـبرة  رسميـة ، والعبرة فـي انتقـال الملكيـة ليست كتـابـة العقـد كتابـة

مــن تــاريـخ شـهــره، وبــذلــك يــحتــج المــوهـــوب لــه المستفـيــد مــن الــعـــقـــد المشـهـر 

 أن لـه حــقــا عـينيـا -ة فـي هـذه الحـالـ –بـهــذا الـعـقــد على الـواهــب وعـلـى الغـير الـذي يـدعـي 

                                         
  1- بلحو نسيم ، أثر الشهر العقاري في انتقال الملكية العقارية ، المرجع السابق ، ص 340

  2- قرار المحكمة العليا رقم : 4933249 الصادر بتاريخ :2944-94-44.

  .293، الغرفة العقارية ،ص 94، مجلة المحكمة العليا،العدد 2941-90-40،الصادر بتاريخ : 9401440قرار المحكمة العليا رقم: -3
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د ــوزه، ومـا عـلـى الـمـوهـوب لـه فـي عـقــر الذي يحـعلى هذا العقار بموجب عقد الهبة غير المشه

 الـهـبـة غير المشهر سوى الرجوع على الواهب بالتعويض 1.  

روط انعقادها ستوفت شومن خـلال كل ما سبـق يتضح لنـا أن الهبـة النـاقلـة للملكيـة العقـارية إذا ا   

ـإن العقـار ف -ولو بشكل مختصر   -وشـروط صحتـهـا وكذلك الشـروط الشكليـة التي تـم توضيحهـا 

نها جملة الموهـوب تنتقـل ملكيتـه مـن الـواهــب إلــى الـمـوهـوب لـه وبـذلـك تتـم الهـبـة ويـترتـب ع

 من الالتزامات سنتناولها في المطلب الموالي .

لب الثاني : الالتزامات المترتبة عن عقد الهبة الناقل للملكية العقارية : المط  

نها، أمـا صل أن الهبة عقد ملزم لجانب واحد وهو جانب الواهب فيلتزم وحده بالآثار المترتبة عالأ   

يجتمع  لك حتى لاالموهوب لـه فلا التـزام عليه باستثنـاء ما تعلـق بنفقات نقل ملكية العقار وتسلمه وذ

نه قـد على الواهب التجرد من ماله دون مقابل وبين تحمله مصروفات نقل الأموال الموهوبة ، غير ا

كـون هنـالـك تكون الهبة ملزمة للجانبين فيلتزم الموهوب لـه بـأداء العـوض، فـيترتب عـن ذلـك أن ت

 التزامات متقـابلـة بين الـواهب والموهـوب لـه كما سنرى . 

ول : التـزامــات الــواهب : الفرع الأ  

عـامـة المشرع الجزائري لم يأت بأي نص خاص حول التزامات الواهب ، لذلك تطبـق القـواعـد ال   

تزم بنقل ملكية المقـررة في عقـد البيـع على الهبـة ، فتكـون التزامـات الـواهب كالتزامـات البائع ، فيل

ـوب الخفيـة سليمه ،ويضمـن التـعـرض والاستـحـقـاق و العيالعقار الموهوب للموهوب لـه ،ويلتزم بت

 في بعض الحالات كما سنوضحه من خلال هذا الفرع . .

ة الواهب يـنشـئ عقد هبـة العقـار التزامـا في ذم أولا : الالتزام بنقل ملكية العقار الى الموهوب له :

لمعين بالـذات را بحكم القانـون على العقـار ابنقل ملكية العقار إلى الموهوب له ،وهذا الالتزام ينفذ فو

الذي يملكـه الـواهــب مع مراعـاة أحكـام التسجيـل والاشهـار العقـاري 2، ويـلتـزم الـواهـب بـالـقيـام 

عن أي عمـل  بالأعمـال التمهيـديـة الضرورية لنقل الملكية كتقديم الشهـادات اللازمة للتسجيل والكف

 إذا جـاز يـعـرقـل نـقـل الملكيـة ولا يجـوز للـواهـب أن يتصـرف بعد الهبـة في الشيء الموهـوب إلا

الـرجـوع في الهبة 3، والالتزام بنقل ملكية العقار يتضمن الالتزام بالمحافظـة على العقـار الموهـوب 

 والالتزام بتسليمه للموهوب له 4 .

 

                                         
رض ـان التعـمـه بضـه التزامـيفرضا ـولكن يراعى في هذه الحالة أن الواهب متبرع ، ويلتزم الواهب بتعويض الموهوب له وفق م -4

  . و الاستحقاق فيعوضه عن الضرر الذي لحق به والعوض الذي دفعه إن كانت الهبة بعوض

  2- يراجع نص المادة 410 ق م ح .

  3 - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية،ج0، المرجع السابق، ص 412.

  4- يراجع نص المادة 417 ق م ج .
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الموهوب  ويترتب على نقل الملكية إلى الموهوب أن يكـون لهذا الأخير حـق التصـرف في العقـار   

حتى قبل قبضه وأن يكون له ثمار الموهوب ونماؤه من وقت تمام الهبة 1،  وإذا أفلس الـواهـب بعـد 

 لملكيـةالهبة جاز للموهوب له أن يأخذ العين الموهوبة ولا يزاحمه في ذلك دائنو الـواهـب ، وتنتقـل ا

 في حق المتعاقدين والورثة والدائنين إذا ما استوفت الهبة أركانها وشروطها 2 .

لموهـوب لـه، عقـار الموهـوب إلى اال واهب بتسليمـال يلتزمثانيا : الالتزام بتسليم العقار الموهوب :  

ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع ، فيلتزم الواهب بتسليم العقار الموهوب في الحالـة التي كان عليهـا 

 وقت الهبة 3 . 

فة دائمة ويشمـل التسليـم ملحقـات الموهـوب ومـا اتصل بـه اتصـال قرار وما أعد لاستعمالـه بص    

ـدات لى أنه من توابع  العقار الموهوب، فـيشمـل الموهـوب الأوراق والمستـنوكل ما جرى العرف ع

ه الأشياء المتعلقة بـه ، كـمستنـدات الملكيـة وعقود الإيجار ، وإذا كان العقار الموهوب منزلا الحق ب

المتصلـة بـه اتصـال قـرار والمثبتـة فيـه ، ولا يدخـل فيـه الملحقات التي يمكن فصلها دون تـلـف 4، 

عـام، وإذا كان الموهوب أرضا زراعية  دخـل في الملحقـات الطرق الخـاصـة المتصلـة بـالطـريـق ال

يوت والمـواشـي والآلات الـزراعيـة ممـا يعـد عقـارا بالتخصيـص والمخـازن وزرابـي المـواشـي وب

تم الاتفاق ون له ، كل هذا مالم يالفلاحـيـن ، ويلحـق بالمـوهـوب أيضـا حـقـوق الارتفـاق التي قـد تكـ

 على ما يخالفه 5.  

ـص عـن ذلك ويلتـزم الـواهـب بتسليـم العقـار الموهـوب بالمقدار الذي عين لـه في العقـد ، فـإذا نق   

اد على المقدار لم يكن الواهب مسؤولا في هذا النقص إلى عن فعله العمد ، أو خطئه الجسيم ، وإذا ز

يء الموهوب ـان قابـلا للتبعيض فالزيادة للواهب ، لأن الزيادة لم تدخل في الهبة والشهذا المقـدار وك

 لا يضره التبعيض ، أما إذا كان الموهوب يضره التبعيض تكون الزيادة للموهوب له دون مقابل 6. 

ن حيـازتـه ويـتـم التسليـم بوضع العقـار الموهـوب تحت تصـرف الموهـوب لـه ، بحيث يتمكـن مـ   

لتسليـمه،  والانتفـاع بـه دون عـائـق ولـو لـم يسلمـه تسليمـا مـاديـا مادام الواهب قد أعلمه بأنه مستعد

عقار الموهوب وشهرها إذا كان الوقـد يتـم التسليـم بمجرد تراضي الطرفين على الهبـة وبعد توثيقهـا 

 موجودا تحت يد الموهوب له قبل صدور الهبة ، فيكون التسليم في هذه الحالة حكميا 7.

ت بعوض وإذا هلك العقـار الموهـوب قبـل تسليمـه بـسبب لا يد للـواهـب فيه سقطت الهبة وإن كان     

                                         
  1- ولكن لا بد أن يتم القبض لاحقا وإلا عد عقد الهبة باطلا لاختلال ركن الحيازة وفق مقتضيات المادة 291 ق أ ج .

  2 - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية،ج0، المرجع السابق، ص414.

  3- يراجع نص المادة 311 ق م ج .

  4- محمد يوسف عمرو ، الميراث والهبة، المرجع السابق ، ص 211-213..

  5- عبد الرزاق السنهوري ، نفس المرجع ، ص 404.

  6- عبد الرزاق السنهوري ، نفس المرجع ، ص 409

  7- يراجع نص المادة 317 ق م ج 
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لاستحـالـة تنفيـذهـا 1، أما إذا كان سبب الهـلاك يرجع لفعل الـواهـب نتيجة ارتكـابه لخطأ جسيم فهنا 

كم كذلـك يستحق الموهوب له التعويض عن العوض الذي التزم بـه والضـرر الذي لحقـه ، ونفس الح

 العقار إذا ما تقاعس الواهب عن تسليم العقار الموهوب بعد أن أعذره الموهوب له بالتسليـم ولو هلك

بـقـوة قـاهـرة أو سبب أجنبي لا يد للـواهـب فيه 2، إلا أنـه يمكـن للـواهـب في هـذه الحـالـة الأخـيـرة 

له ، هذا  أن يتفادى دعوى التعويض إذا أثبت أن العقار الموهوب كان ليهلك عند الموهوب له لو سلم

 ما لم يكن الواهب قد قبل أن يتحمل تبعية الحوادث المفاجئة 3.  

ن يطـالبـه ليـم على النحو الذي قدمنا ، فـإن الموهـوب لـه يستطيع أوإذا أخـلّ الـواهـب بالتزام التس   

ـرجـوع في الهبـة بالتنفيذ العيني إذا كان ممكنا ، فيجبره على التسليم ، وذلك مالم يكن للواهب حـق ال

بـه، بـة واستعمـل هـذا الحـق ، أمـا فسـخ الهـبـة لعـدم التسليـم فـلا مصلحـة للموهـوب لـه مـن المطال

 إلا إذا أراد التخلص من التزام فرضته عليه الهبة كعوض أو شرط فيتحلل منه بفسخ العقد 4.

يمتنع  و هـذا الالتزام يفـرض على الـواهب أنثالثا : التزام الواهب بضمان التعرض والاستحقاق : 

لحـة عـن كل عمـل من شأنه التعرض للموهوب لـه كإتلاف العقـار الموهـوب أو التصرف فيـه لمص

د شخص آخر ، وهـذا يخـص كـل تعرض صـادر عنه ، أي ضمـان التعـرض الشخصي،  والمقصـو

ب، بـاشر أو غير مباشـر صـادر من الـواهـبـالتعرض الشخصي  هـو كـل عمـل مـادي أو قـانـوني م

تعرض ويكون من شأنه حرمان الموهوب له من الانتفاع بالعقار الموهوب كليا أو جزئيا، فمثل هذا ال

افـة غير جـائـز للـواهـب عملا بقـاعـدة : ) من وجب عليه الضمـان امتنـع عـليه التعــرض .(، وإض

ضمـن هـب الـتعـرض الصادر مـن الغـيـر أيضـا ، لكنـه لا يإلـى تـعـرضه الشـخصـي يـضمـن الــوا

لقانون يقع كـل تـعـرض صـادر مـن الغير وإنمـا فقط ذلـك الذي يستـنـد فيـه الغير إلـى حـق يـحميـه ا

 على الشيء الموهوب 5.  

المـادة  نصوالمشرع الجزائري لم يعالج هذا النوع من الالتزام في قانون الأسرة ، وبالرجوع إلى    

لـواهـب ق أج التي تحيل على أحكام الشريعـة والتي نجدهـا تقضي دائمـا بـأن لا ضمـان على ا 222

ى فعل في حالـة الاستحقـاق إلا إذا كـانت تحت شرط خـاص او اتفـاق ، أو كـان الاستحقـاق راجعا إل

 الواهب ، مثلها في هذا مثل البيع ، فيسري عليها من أحكام ما يسري على البيع 6. 

المـوهـوب  وفي التشريع المقارن نجد أنه في القانون المصري لا يضمن الواهب استحقـاق الشيء   

إذا نجح إلا في حالتين هما: إذا كانت الهبة بعوض أو إذا تعمد الواهب اخفـاء سبب الاستحقـاق، لذلك  

                                         
.ق م ج . 397يراجع نص المادة  -7   

  2- يراجع نص المادة 414 والمادة 319 ق م ج .

  3- يراجع الفقرة الثانية من المادة 414 ق م ج ) القواعد العامة ( .

  4- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية،ج0، المرجع السابق، ص 401. 

اسية ، جامعة اص ، كلية الحقوق والعلوم السيـون خـانـة قـالثـة الثـة السنـرات ألقيت على طلبـاضـقماز قماز ، العقود الخاصة ، مح -1

. 10-11، ص 2941/29440تلمسان،    

  6- محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في القانون الجزائري، المرجع السابق ، ص 214 
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الواهب  موهـوب لـه لا يرجع علىالأجنبي المتعـرض في دعـوى الاستحقـاق وقضي له بـه ، فـإن ال

ه بخلاف بضمان الاستحقاق في جميع الأحوال كما يرجع المشتري على البائع ، ذلك أن الموهوب لـ

 المشتري يتلقى الهبة تبرعا فلا يرجع على الواهب إلا في حالتين :

ي الموهوب ر فإذا كان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق ، كأن يخفي مستنـدا يثبت حق الغي -4

ل أو أن يطمس علامات ظاهرة لحـق ارتفـاق على العقـار الموهـوب ، وحتى في هذه الحـالـة لا يـزا

ن مسـؤولا يـدخـل في الاعتبـار أن الـواهـب متبـرع ،فـلا يعـامـل طـبقـا للقواعـد العـامـة بـحيث يكـو

، بل يقتصر  ـد إخفـاء سبب الاستحقاقعن تعويـض الضـرر المتوقـع وغير المتوقـع ، بنـاء على تعم

 القاضي على أن يقدر للموهوب له تعويضا عادلا يحدده بحسب الظروف 1.

ابل إذا كانت الهبـة بعوض او كان الواهب قد فرض على الموهوب له التزامات او شروطا في مق -2

مسؤولا  ، ولكنه لا يكون الهبة ، فـي هـذه الحـالـة يضمـن الـواهـب الاستحقـاق ولـو كان يجهل سببه

 إلا بقـدر مـا أداه الموهـوب لـه من عـوض ، وإن كانـت الهبة قد فرضت على الموهوب له التزامات

 وشـروط عـلى الموهـوب لـه تحلـل هـذا الأخيـر منهـا وبـرئـت ذمـتـه ، أمـا إذا كـان الواهب في هذه

الة الأولى، ق وتعمد إخفـاءه ، فإننا نعـود إلى الحيعلـم سبب الاستحقـا –حالة الهبة بعوض  –الحالـة 

جـب أيضـا ولا يقتصـر التعويـض على استرداد العـوض أو التحلـل مـن الالتزامـات والشـروط بـل ي

قـاق أن يعوض الموهوب له تعويضا عادلا ، ويجوز للواهب هنا إذا كان الموهوب له قد تـوقى استح

لموهوب له و بأداء شيء آخر أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد لالموهوب بدفع مبلغ من النقود أ

 المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات 2.  

عـوض وكان  وفي حالـة مالو كـانت الهبـة بغير -أي في الحالتين السابقتين  -وفي جميـع الأحـوال   

مكن ، يحـل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى ، ويالواهب يتعمد إخفاء الاستحقاق

ح ـريـاق صـفـد اتـا وجـك إذا مـة وذلـبالإضافة إلى الحالتين السابقتين أن يضمن الواهب في حالة ثالث

 يقضي به 3.

حقاق ويمكن القـول أن مـا ورد في القانـون المصري بخصـوص ضمان الـواهـب التعرض والاست   

لقـاضي يخرج عن إطار القواعـد العامة المقررة في القانـون المدني بصفـة عامـة ، لذلـك يمكـن للم  

لامية  .  الجزائري أن يطبق الأحكام السابقة بالإضافة إلى رجوعه لما ورد في أحكام الشريعة الإس  

دد مفهـوم لا بد أن نحـ قبـل حديثنـا عن  هذا الالتـزامرابعا : التزام الواهب بضمان العيوب الخفية : 

ا يمكن العـيـب أولا ، فـالقانـون المـدني لـم يحـدد صـراحـة مـعـنى العـيـب المـوجـب للضمـان ، وإنم

ـنـقـص أن يستخلص من النصوص المنظمة لضمان العيب ، فـهـو حـالـة يخلـو منهـا الشيء عـادة وي  

                                         
  1 - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية،ج0، المرجع السابق، ص 409.

  2- عبد الرزاق السنهوري ، المرجع نفسه ، ص 414. 

  3- محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في القانون الجزائري، المرجع السابق ، ص 219.
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خلو عنه عريف الذي أورده الفقه الاسلامي بأنه : ما توجـودها مـن قيمته أو نفعـه ، ويتفـق هذا مع الت

 الفطرة السليمة ، وينقص القيمة 1.

ن نفعـه ، كـأن والعيوب الخفية في العقارات ، هي تلك العيوب التي تنقص قيمة العقار أو تنقص م   

خفيـا ثـرا ويكون العقار الموهوب منزلا هـش البنـاء أو مهترئ الأسقـف، ولا بـد أن يكـون العيب مؤ

يمكـن وقديما ومن شأنه أن يـؤدي إلى نقص قيمـة العقـار الموهـوب بحسب الغايـة المقصـود منه ، و

تحديـد هذه الغاية بالاستناد إلى ما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهـر من طبيعة الشيء أو الغـرض 

الذي أعـد لـه 2، فإذا كانت الأرض الموهـوبـة رخـوة لا تصلـح للبنـاء أو لإقـامـة مبـان عليـه وذكـر 

فـي حالة  في العقـد أن الموهوب لـه سيقيـم عليهـا منشآت أو مبانٍ اعتبر ذلـك عيب يـوجـب الضمـان

 ما إذا لم يكن هذا  العيب ظاهرا.

ري شرع الجزائوبالنسبـة للعيـوب الخفيـة فـي عقـد الهبـة كـالتزام يقـع على عـاتـق الـواهب فإن الم  

ميـة وفـق في قانون الأسرة لم يعالجه بنص خاص ، الأمر الـذي يحيـلنـا إلـى أحكـام الشـريعـة الاسلا

 ق أ ج ، وبالرجوع إلى أحكامها نجد أن الأصل في الفقه الاسلامي أن الواهب 222مقتضيات المادة 

خـص احكـام يعـة وبـالألا يضمن العيوب الخفية ، غير أنه في حالة الهبة بعـوض تطبـق أحكـام الشر

 الفقه المالكي والذي يطبق على الهبة أحكام البيع في مثل هذه الأحوال 3.  

المصري  وبخصـوص الالتزام بضمـان العيـوب الخفيـة في القـانـون المقـارن ، نجـد أن الـمشـرع   

 ن العيب ، على أنهمن ق م  يـنـص بـألا يضمـن الـواهـب خلـو الشيء المـوهـوب مـ 190في المادة 

ويض إذا تعـمـد الـواهـب إخفـاء العيب أو ضمـن خلو الشيء الموهوب من هذا العيب كان ملتزما بتع

ـوض، الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب ، ويـكـون كـذلـك ملـزمـا إن  كــانــت الهبــة بــعـ

 على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا العوض 4.

ه متبرع ، وهذا والمستفـاد مما سبق وتفصيلا لـه ، فـإن الـواهب لا يلتزم بضان العيوب الخفية لأن   

لموهوبـة هـو الأصل ، إلا أن لكـل أصل استثنـاء ، فيضمـن الــواهــب العيــوب الخــفيـة فـي العين ا

 في الحالات التي يضمن فيها الاستحقاق وهي :

العيب، إذا تعمد الـواهب إخفاء العيب وجب عليه الضمان، فلا يكفي إذن أن يكون الواهب عالما ب -4

جـب عـليـه بـل يجـب أيضـا أن يتعمـد إخفـاءه ،فـإذا كـان عالمـا بالعيب ولكنـه لم يتعمـد إخفـاءه لم ي 

 الضمان .

ي هذهت على المـوهـوب لـه ، ففإذا كانت الهبة بعـوض أو في مقـابل التـزامـات وشـروط فـرض -2  

                                         
  1- علي الجاسم و أمل شربا ، البيع والإيجار، المرجع السابق ، ص 409 .

  2- علي الجاسم و أمل شربا ، البيع والإيجار، المرجع السابق ، ص 411 

  3 - محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في القانون الجزائري، المرجع السابق ، ص409 .

  4- محمد بن أحمد تقية ، المرجع نفسه ، ص 409 .
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التعويض  الحالة يجب على الواهب ضمان العيوب الخفية حتى ولو لم يكن يعلم بها ، على ألا يجاوز

 قدر العوض أو المقابل .

لحالة إذا ضمن الواهب باتفاق خاص خلو العين الموهوبة من العيوب ، ثم ظهر عيب ، ففي هذه ا -3

 يجب على الواهب ضمان العيب حتى ولو لم يكن يعلم به وحتى لو كانت الهبة بغير عوض 1.

ب وبخصوص ما يرجع الموهوب له في ضمان العيب ، فإنه إذا أوجب على الـواهـب ضمـان العي   

ـى فيـه ي حالة من الحالات متقدمة الذكر ، فإن التعويض الواجب عليه دفعه للموهوب لـه يـراعفي أ

لواجب أن الواهب متبرع ، فـيكـون أقـل من التعويض ا –كما روعي في ضمان الاستحقاق  –أيضا 

 على البائع دفعه للمشتري في ضمان العيب الخفي . 

ب ، لا يلزم العيب وضمـانـه خلـو العين الموهـوبـة مـن العيـو فبالنسبة لحالتي تعمد الـواهب إخفـاء  

ـوبـة أي عـن مـا نقـص فـي قيمـة العـين المـوه -الـواهـب بـتعويـض الموهـوب لـه عـن العيب ذاتـه 

اء ذلك العيب، ، بـل يلـزم بـتعويضه عـن الأضرار التي تلحـق بالعيـن الموهـوبة جر -بـسبب العيب 

لـه  ن الموهوب دارا انهدمـت بسبب عيب خفي فيها فألحق انهدامها ضررا بمال للموهوبكـأن يكـو 

 وضعـه في هذه الـدار ، فيلزم الواهب بتعويضه عن ما سببه العيب من ضرر 2. 

عوض أما في حالة ما إذا كانت الهبة بعوض وظهر بالعين الموهوبة عيب يضمنه الواهب ، فـإنه ي   

لموهـوبـة رار التي لحقت بـه بـسبب العيب ، وكذلـك عـن نـقص قيمـة العيـن االموهوب له عن الأض

 على ألا يجاوز التعويض في كل ذلك مقدار العوض أو المقابل المشترط على الموهوب له 3.

 الفرع الثاني : التزامات الموهوب له : 

ملـزم  الهبة عقـد تبرعـي محـضالأصل أنه لا يوجد التزامات على عاتق الموهـوب لـه باعـتبـار أن 

كما  لجانب واحد وهـو جـانب الواهب ، ولكـن كمـا سـبق وأن ذكرنـا فإن الـهبـة قـد تكـون بعـوض ،

، لذلـك  أن الـواهـب قـد يفـرض علـى الموهـوب لـه بعض النفقـات والمصـاريــف الخـاصــة بـالعقـد

قات الهبة ع العـوض إذا كـانـت الهبة بعوض والالتزام بنففـإن التزامـات الموهـوب هـي الالتـزام بـدف

 بالاضافـة الى التزامه بتسلم العقار الموهوب .وسنفصل فيها كالآتي :

ق أ ج على أنه :  292تنـص الفـقـرة الثانية من المادة أولا : التـزام الموهـوب لـه بـأداء العــوض : 

ويستفـاد  لقيام بالتزام يتوقف على إنجاز الشرط . " ،" ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له ا

عليـه  من هذا النص أنه يجوز تعليـق الهبـة على شرط يقـوم بـه الموهوب لـه أو أن يفـرض الواهـب

رطـه الـواهبالتزامات ، ولا تنفذ الهبة إلا بتنفيذ هذه الالتزامات ، وأن المقابـل او العـوض الذي يشت  

                                         
  1 - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية،ج0، المرجع السابق، ص 410.

  2- عبد الرزاق السنهوري، المرجع  نفسه ، ص410 .

  3- عبد الرزاق السنهوري، المرجع نفسه، ص410
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تى الواهب أو مصلحة الموهوب له أوو لمصلحة الأجنب أو للمصلحة العامـة ، وحقد يكون لمصلحة 

أو العقارات  لا تفقد الهبة طابعها التبـرعي فـلا بـد أن تكـون قيمـة هذا العـوض أقـل قيمـة من العقـار

 الموهوبة وإلا اعتبر العقد معاوضة لا تبرعا 1.   

 أ. جـزاء الاخلال بالوفــاء بـالعـوض :

اص بـه، بخصوص جزاء الإخلال بـالوفاء بالعـوض ، فـقـانون الأسرة الجزائري لم يـورد نصا خ   

لـى القـواعد ولذلك يتعين علينا الرجوع إلى القواعد العامة المقررة في القانون المدني ، وبـالرجـوع إ

قد على أنها العامة للع العامة المقررة في القانون المدني نجـد أن الهبـة بعـوض تكيـف حسب النظرية

، فـإنـه يـحـق  من العقود الملزمة للجانبين ، لذلك فإنه إذا أخـل الموهوب له بتنفيذ الالتزام المـدين بـه

للواهب المطالبة بالتنفيذ العيني 2، ومـن بعـده ورثـتـه سـواءً كـان العوض مشترطا لمصلحة الواهب 

بة بـعوض كما يمكن للواهب المطالبة بفسخ العقد ، لأن الهأو لمصلحة الأجنبي أو للمصلحة العامة ، 

كما أشرنا إليه - عقد ملزم للجانبين يرد عليه الفسخ طبقا للقواعد العـامـة المقـررة في هـذا الشـأن 3، 

لأجنبي كذلك لكن يستطيـع الموهـوب لـه تفـادي الفسـخ بـالوفـاء بـالعـوض عينـا إذا كـان ممكـنـا ، ول

له حق مباشـر، الـب بـالتنفـيذ وفقـا لأحكـام الاشتـراط  لمصلحـة  الغيـر ، لأنـه هـو المستفيد وأن يطـ

يذ ، فإن مات أما المصلحة العامة فيمثلها الواهب طيلة حياته وهو الذي ينوب عنها في المطالبة بالتنف

مقـرر للـواهـب  خ فهو حقتولت السلطة المختصة ذلك ، ولها أن تطالب بذلك تبعا له ، وبالنسبة للفس

أن لـورثة  وحـده دون غيـره ، أمـا الأجنبي والمصلحـة العـامـة فليس لهمـا إلا المطالبـة بالتنفيـذ ، إلا

ـان الواهب من بعده الحق في المطالبة بـالفسخ إذا كـان العـوض مقرر لمصلحـة الـواهـب ، أما إذا ك

ثرون غالبا ق فـي المطالبـة بـفسخ الهبـة لأن الـورثـة يؤالعوض مقرر لمصلحة عامة فليـس لهـم الحـ

ـة ، وهنـاك مصلحتهم وفي ذلك مخالفة لإرادة الواهب المنطوية على التبرع و التي أنشئـت عقـد الهب

مصلحة حالة لا يجوز للواهب فيها المطالبة بـالفسـخ وهي حالـة ما إذا  تمخـض  العوض المشترط  ل

لبة بالتنفيذ هب أو للأجنبي الذي قرر العـوض عـن الهبـة لمصلحتـه سـوى المطـاأجنبي فهنا ليس للوا

 العيني 4 .

 ب. العــوض هو الوفــاء بديــون الــواهــب : 

ئري قـد يشتـرط الـواهـب عـلى الموهـوب لـه عوضـا عن هبته وفاء ديونه ، وقانون الأسرة الجزا   

هذه  ك نجد أن القانون المدني المصري نص صراحة علىلم يعالج هــذا  بنص خاص ، وبخلاف ذل

، منه والتي جاء فيها : " إذا اشتـرط الـواهـب عوضا عن الهبة وفاء ديونـه 199الحالة بموجب الماد   

                                         
  1- يراجع ما تم معالجته في الصفحة 27 وما يليها من هذه الدراسة .

 انا متى كـذا عينيـعلى تنفيذ التزاماته تنفي 444و  449إعذاره طبقا للمادتين ق م ج على أنه :" يجبر المدين بعد  411تنص المادة  -2

ذلك ممكنا     

لآخـر بـعـد ق م ج على أنه : " في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقـدين بـالتزامـه جـاز للمتـعـاقـد ا 449تنص المادة  -3

أو فسخه  مع التعويض في كلتا الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك . "" إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد     

  4 - محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في القانون الجزائري، المرجع السابق ، ص201 .
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تفق فـلا يكون الموهـوب لـه ملـزمـا إلا بـوفاء الديـون التي كـانـت موجـودة وقـت الهبـة ،هـذا مالـم ي

 على غيره .

ـر، ا كـان الشيء الموهـوب مثقـلا بـحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخوإذ

 فإن الموهوب لـه يلتزم بـوفـاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك . 1 

ن يعين وعليه تفصيلا لما سبـق ، إذا اشترط الـواهب على الموهوب له وفاء ديونه ، وأطلق دون أ   

عد ذلـك، يون ، فالمفروض أنه أراد الديون الموجـودة وقت تمام الهبة ، لا الديون التي ستجدّ بهذه الد

ـتـرط وذلــك تفسيـر للالتـزام فـي أضيـق حـدوده لـمـصلحـة الـمـديـن ، أمـا إذا أراد الـواهــب أن يـش

 على الموهوب له الوفاء بديون جدت بعد الهبة فلا بد أن يتم ذلك بموجب اتفاق خاص 2. 

ي وإذا كان العقار المـوهـوب مثقـل بحـق عيني او رهـن رسمي أو بحق اختصاص أو برهن حياز  

راد أو بحق امتيـاز ضمانا لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر ، فالمفروض أن الواهب قد أ

إذا أوفى لاف ذلك ، فمـن الموهـوب لـه أن يدفـع هذا الدين كـعوض للهبـة مالم يوجد اتفاق يقضي بخ

ـاه الموهوب له الدين، وكان في ذمة شـخـص آخر غير الـواهـب ، رجع على المدين الأصلي بـما وف

 كما كان يرجع على الواهب 3. 

لمدني ويـلاحظ علـى أن الأحكـام السـابقـة لـم تخـرج عن إطار القواعـد العامـة المقررة في القـانون ا

وعه لقواعد للقـاضي الجـزائـري أن يطبق نفس الأحكـام بالإضافة إلى رج بصفة عامـة ، لذلـك يمكن

 وأحكام الشريعة الإسلامية في حالة ما إذا عرض عليه نزاع  في مثل هذا الصدد .

 ثـانـيـا : التـزام الموهـوب لـه بنـفـقـات الـهـبـة :

ـم على عاتق الأصـل أن نفقـات هبة العقـار كـمصروفـات العقد ورسـوم التسجيـل والشهـر والتسلي   

حمله المـوهـوب لـه ، وذلـك حتى لا يـجـمـع الـواهـب بـيـن التـجـرد مـن مـالـه دون مـقـابـل وبـيـن ت

 هذه المصروفات 4. 

اتفاق  والمصروفات ، فيجوز له ذلك بموجب أن يتحمل هذه النفقات ولكن مع ذلك إذا أراد الواهب   

ريحا وقد بينه وبين الموهوب له على أن يتحمل هذه النفقات والمصروفات ،وهذا الاتفاق قد يكون ص

 يكون ضمنيا يستخلص من ظروف العقد .5 

 

                                         
  1 - محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في القانون الجزائري، المرجع السابق ، ص 201

  2- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية،ج0، المرجع السابق، ص 471.

  3- محمد بن أحمد تقية، المرجع نفسه ، ص 201 .

  4- كمال حمدي ، المرجع السابق ، ص 74.

  5- محمد يوسف عمرو ،الميراث والهبة ، المرجع السابق ، 273 .
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يف، ارومن ناحيـة عمليـة  نجد أنه كثيرا مـا يؤثـر الـواهـب على نفسـه تحمـل هذه النفقات والمص   

المـوهـوبـة  كون أن الهبة تصرف تـبـرعي ، ويغـلـب فيها أن تـتجـه إرادة الـواهـب للتـبـرع بـالعيـن

ء للـمـوهـوب لـه خـالـصـة من أي التزامات أو مصـاريـف وبـالتـالـي إقـالـة  الموهـوب لـه مـن عـب

 هذه النفقات.

بتسليم  يقـابـل هذا الالتـزام التـزام الـواهـبوـوب : ثالثـا : التزام الموهوب لـه بتسلم العـقــار الموه

قد الهبة، فـي ع الـتـزامـا جـوهريار ـبـتـعـيالعقار الموهوب ، والتزام المـوهـوب لـه بـتسـلـم الـعـقـار 

ا خطر إذ لا بـد علـى المـوهـوب لـه مـن تـسـلـم العقار الموهوب وحيازته حتى تتم الهبة ويزول عنه

تضيـات وفق مق –كـمـا أوضحنـاه  –، فاختلال ركن الحيازة في الهبة يؤدي إلـى بطـلانـهـا البطلان 

ق أ ج . 291المادة   

وذلك  ومن ناحيـة عمليـة نجد أنه نادرا جدا ما يخل الموهوب له بالالتزام  بتسلم العقار الموهوب ،  

عوض ا إذا كانت الهبة بعوض ، وكان الأن الهبة في حد ذاتها مقـررة لـمصلحته ، اللهـم فـي حالـة مـ

زامات المشترط مرهقا للموهوب له  بأن كانت الفـائـدة المـرجـوة مـن وراء الهبـة أقـل قيمـة من الالت

 المفروضة عليه  ، فإنه قد يمتنع من التسلم حتى يتحلل هذا الأخير من التزامه.

العقاريةالرجوع في عقد الهبة الناقل للملكية  المبحث الثاني :  

د المتعاقدين إن الأصل في العقود اللزوم ، فمتى تم عقد الهبة مستوفيا لأركانه وشروطه لم يجز لأح 

جوز للواهب وبالأخص الواهب الرجوع فيه مالم يتم الاتفاق على ذلـك ، ولأن لـكل أصل استثنـاء فـي

ي الـهـبة، ث لأحكـام الرجـوع فالرجـوع في الهبـة في حـالات اسثتنـائية ،  لذلك خصصنـا هذا المبح

ـطـرق وسنحـاول التحدث فيه عن مفهوم الرجوع في عـقـد الهـبـة وطـرقـه ) المطلب الأول ( ثـم الـت

 للحديث عن موانع الرجوع والآثار المترتبة عليه   )المطلب الثاني ( .

 المطلب الأول : مفهوم الرجوع في الهبة وطرقه :

لحـديث حـاول تعريف الـرجـوع في عقـد الهبـة )الفرع الأول (، ثم نتطـرق لفي هـذا المـطـلـب سن   

يان طـرقـه عن حكمه بين الإجازة والمنع )الفرع الثاني ( ، وأخيرا نعالج كيف يتم الرجوع وذلـك بـب

 وكيفيته ) الفرع الثالث ( . 

د ـه لا بمقصود منـالبـيـان و وعـرجـول الـة مدلـمعرفـل الفرع الأول : المقصود بالرجوع في الهبة :

.من تعريفه لغة واصلاحا   

تطلق كلمة الـرجـوع في اللغة عـلى عـدة معـان منها :أولا : تعريف الرجوع لغة :   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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الانصراف ، يقال رجع إلى أهله أي انصرف إليهم . -  

رجعه السفر أي رده .الرد، يقال أ -  

الابدال ، يقال أرجع الله همه سرورا ، أي أبدله سرورا . -  

 - المطالبة ، يقال ارتجع أو رجع على غريمه ، أي طالبه بما عليه في ذمته 1.

 والمعنى الأقرب للرجوع في الهبة هو الرد ، فيقال ارتجع هبته أي ردها .

ـي الحـنفـي وردت تعريفات كثيرة للرجوع ، منها تعريف الكاسـانثانيا : تعريف الرجوع اصطلاحا : 

ون قضـاء .(، في كتابه بدائع الصنائع ، حيث عرف الرجوع بأنه : ) فسخ العقد بعد تمامه ويصح بد

معنى ويؤخذ على هذا التعريـف أن الامـام قـد حصـر الـرجـوع في الفسـخ وهذا معنى ضيـق ، أمـا ال

 الواسع للرجوع فهو عدم إتمام العقد لأي سبب 2.

واستردادها  أما الرجوع في الهبة فيقصد به عـود الـواهب في هبته بالقول أو الفعل بغية ارتجاعها   

 من الموهوب له رضاء أو قضاء ً وفق شروط معينة 3.

ازه باللفظ وبخصـوص صيغـة الـرجوع ، ففي الفقه الاسلامي يكون الرجوع في الهبة في حال جو   

كون الصـريـح الـدال عليه ، نحو اعتصرت ، رددت  وغيرهـا مما يدل عليه، ويرى المالكية أنه لا ي

، فيما يرى اعتصار الأبوين إلا بالإشهاد ، والشافعية والمالكيـة يرون أن الرجوع لا يحتـاج إلى حـكم

هوب له واهب والموأبو حنيفة  أنه لا بد من حكم قضائي لأن ملك الموهوب له مستقر،أو بتراضي ال

الـرجوع بالفعل  ويكيفونـه على أنـه فسخ، أمـا بالنسبة للرجـوع الضمني فقد اختلف الفقهـاء في جواز

ـالفعل مثل أن يبيع الواهب العين الموهوبة أو أن يهبها لشخص آخر،فذهب المالكية إلى أن الرجوع ب

ـواز يـرى الأنصاري وهو من الشـافـعـيـة جلا يصح إلا إذا علـم أن الـواهب أراد به الرجـوع ، فيما 

يها وادعى الرجـوع الصريح والرجـوع بالكنايـة ، وسئل ابن تيمية عمن وهب لابنه هبة ثم تصرف ف

 أنها ملكه ، فهل يتضمن هذا الرجوع في الهبة أم لا ؟ فأجاب بأن نعم ، يتضمن ذلك الرجوع 4.

مكن أن يكون نـيـة في الـرجـوع في عقـد هـبـة العـقـار فلا يأمـا بـالنسبـة للصيغة من نـاحيـة قـانـو   

 إلا بموجب عقد توثيقي أو حكم قضائي كما سنرى .

 

                                         
  1- محي الدين اسطنبولي،أحكام الرجوع في الهبة في الفقه الاسلامي، مجلة آفاق للعلوم،جامعة الجلفة، العدد: 91 ،2947، ص 449 .

  2- محي الدين اسطنبولي ، المرجع نفسه ، ص 449 .

، الامارات  94جمال الدين طه العاقل ، الرجوع في الهبة بين الفقه الاسلامي وبين القانون المدني ، مجلة الأمن والقانون ، العدد :  -3

. 40، ص  4994العربية المتحدة ، يناير      

     ، 93د : الاقتصادية ، العدمصطفى هاشمي ، التأصيل الشرعي لأحكام الرجوع في الهبة ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و -1

. 104-107، ص  2924،  49المجلد:      
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 الفرع الثاني : الرجوع في الهبة بين الإجازة والمنع :

ا ذـهـيز لـجـم بة بينـد الهـرجـوع في عقـة الـألـول مسـاختلفت آراء الفقهاء والتشريعــات الوضعية ح

الفقه  موقفـلال هذا الفرع لـمبرراته و حججه في ذلك ، وسنعرض من خ ولـكل صرف ومانع لـهالت

 الاسلامي من الرجوع في عقد الهبة أولا ، ثم نبين موقف المشرع الجزائري .   

 أولا : حكم الرجوع في عقد الهبة في الفقه الاسلامي :

ين ، الأولى حكم لمين ، لا بد من التفرقة بين حالتلـبيـان حكم الـرجوع في عقد الهبة عند الفقهاء المس

 الرجوع قبل القبض والثانية حكم الرجوع بعد القبض .

/ حكم الرجــوع في عقـد الهبـة قبـل القـبـض :1  

هو شرط لثبوت  فسبق وبينا أن القبض عند الجمهور ،ة قبل القبضـبـبالنسبة لحكم الرجوع في اله   

ه، وبـذلك ـوع في، فعقد الهبة قبل القبض عقد جائز غير لازم يجوز الرج هـملك الموهوب للموهوب ل

أخـذ المشـرع الجـزائـري ، ولذلك نحيـل إلى مـا تـم التـطـرق إليـه في الفـصـل الأول 1، وأمـا الـذي 

.ة بعد القبض ـبـوع في الهـاوله بشيء من التفصيل هو حكم الرجـنتنـس  

ة بـعـد القـبـض :/ حكـم الـرجـوع فـي الهـبـ2  

ن منـعـه، اختلف فقهاء الشريعـة في حكـم الـرجـوع في الهبة بعد القـبض ، فمنهم من أجـازه ومنهم م

 وسنحاول التفصيل في ذلك كما يأتي :

تـه إذا يس للواهب أن يرجع في هبفلأ . القول الأول : عدم جــواز الـرجوع في الهبة بعد الـقـبض : 

قبضها الموهوب له ، وهـو رأي المـالكـيـة والشـافعية والحنـابلة 2، ويستثنى من هذا حالـة هبة الوالد 

   لولده مالم يوجد مانع واستدلوا على ذلك بـ :  

لى الله عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قـال النبي ص -

وسلم : )) العائِدُ في هِبَتِهِ كَالكَلْ بِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعود في قَيْئـِ هِ . 3(( ، ووجـه الـدلالـة فـي هـذا الـحـديـث 

المنع .أن الذي يعود في هبته كمثل الكلب الذي يعود في قيئه ، وهذا أبلغ و أظهر في التحريم و  

 لُّ حِ  يَ لاما روي عـن أبي هريرة رضي الله عنـه أنـه قـال : قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم ))  -

  عــرجِ يَ  مَّ ثُ  ةَ يَ طِ ي العَ طِ عْ ي يُ الذّ  لَ ثَ مَ ه ، وَ دَ لَ ي وَ عطِ ا يُ فيمَ  دَ الِ  الوَ فيها إلّا  عَ جِ رْ يَ فَ  طيةَ ي العَ طِ عْ يُ  نْ أَ  لِ جُ للرَّ 

 

                                         
  1- يرجع للصفحة 33  من هذه الدراسة .

  2- محي الدين اسطنبولي ، أحكام الرجوع في الهبة في الفقه الاسلامي، المرجع السابق ، ص 423 . 

، صحيح البخاري ،  2049والمرأة لزوجها ، رقم الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الهبة ، باب هبة الرجل لامرأته  -3

ه .  4122،  94تحقيق : محمد زهير ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، ط :     
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فيهــا كَ ـمَثَل الكَلبِ يَ ـأكلُ حَ ـتَّى إذا شَبـعَ  قـاءَ ثُمَّ  عَ ـادَ في قَ ـيـئـِ ه .1 (( ، فـقوله صلى الله عليه وسلم : 

لا يرجع  ) لا يَح ل  ( ذو دلالـة ظـاهـرة على التحريم بـاستثنـاء الـوالـد فيمـا وهب لولده ، والقول لأنه

وع إلا لضرورة أو إصلاح حال الولد أو لضرورة ملحة، كما أن الـولـد ومـالـه لأبيه ومن ثم فإن رج

 الأب لا يسمى رجوعا في الحقيقة وإن كان رجوعا في الظاهر 2.

دم وجود وبه قال الحنفية ، ذلك بشرط عب. القول الثاني : جــواز الـرجوع في الهـبة بعد القبض : 

ـوع مانع من الرجوع ، حيث قالوا بـجـواز رجـوع الـواهـب في هبتـه بعـد القبـض ، وإن كـان الـرج

اطـه، حقه في الرجوع فإن حقه هذا لا يسقط بـإسقمكروها تحريما على الراجح ، و إذا أسقط الواهب 

قط حـق كما أنهم قيدوا حق الرجوع هذا  أو أسقطوه في حـالـة موت أحـد المتعـاقدين بعد القبض فـيس

الواهب في الرجوع ، وكذلـك الأمـر فـي حـالـة الـزوجيـة فـإذا وهـب لـزوجتـه شيئا فإنه لا يصح له 

 الرجوع فيه 3.

ب هذا الرأي على قولهم بأدلة منها :واستدل أصحا  

 صلى الله م ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللهـبي صلى الله عليه وسلـث النـحدي -

جُلُ أحََقُّ بِهِبَتِهِ مَالَم يُثَب مِنهُ .(( ،  عليه وسلم : وع ـلرجة اـث مشروعيـاد من هذا الحديـيستفـف)) الَّرَّ

 في الهبة بشرط عدم التعويض المادي أو المعنوي 4. 

م ـحِ ذي رَ ـلِ  ةُ بَ ت الهِ انَ ـ)) إذا كَ ما روي عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه  وسلم قـال :  -

صدر فدل هذا الحديث على أن أحقية الـواهـب في الرجوع في هبته ما لم ت،  ا .((يهَ فِ  عْ رجِ م يَ لَ  رمٍ محْ 

 لذي رحم محرم 5. 

ف ذلـك لقد روي عن عدد من الصحابة القول بالرجوع في الهبـة ولم يـثـبـت أن قـال أحـدهم بـخـلا -

وأبو الدرداء  فيعتبر إجماعا ، والذين قالوا بـالرجـوع فيهـا كبـار الصحـابة عـمر وابنه عبد الله وعلي

ي صلى خـلاف سـنـة النـبـ رضـي الله عـنـهــم ، ولـم يـتـصـور سـكـوت الـصـحـابـة عـن شيء فـيـه
 الله عليه وسلم .6

ن الـقبض فيما سبـق كنـا قـد بينـا موقـف المـشـرع الجـزائـري مـثانيا : موقف المشرع الجزائري : 

فإن للواهب  في الهبة وذلك في الفصل الأول ، وخلصنا إلى أن الحيازة ركن في عقد الهبة ، وبالتالي

وط صحتهالم يتم القبض كأصل عام ، أما إذا تمت الهبة مستوفية لشرالحق في الرجوع في الهبة إذا   

                                         
دار الفكر ، تحقيق : أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي و ابراهيم عطوة عوض، ،  2432رقم :  ثرمذي ، حديالترمذي ، سنن الت -4

  . 279، ص  91، ج :  92 ، ط: 4943لبنان ، 

  2- فريدة الحمصي ، تأثير الحيازة على حق  الواهب في الرجوع عن الهبة ،المرجع السابق ،  ص 329 .

  3- فريدة الحمصي ، المرجع نفسه ، ص  329

  4- محمد يوسف عمرو ، الميراث والهبة ، المرجع السابق ، ص 271 .

  5- نسيمة شيخ ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية ، المرجع السابق ،ص 99 .

  6- محي الدين اسطنبولي ، أحكام الرجوع في الهبة في الفقه الاسلامي ، المرجع السابق ، ص 423. 
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استثناء وأركانها ، فالمشرع الجزائري في هذه الحالـة  يقضي بلزومها وعدم جواز الرجوع فيها إلا ب

ق أ ج، والتي تنص على أنه :  244هبـة أحـد الـوالـدين ما لم يـوجـد مانـع وفـق ما تـقضي به المادة 

وين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التالية : " للأب  

إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له . -4  

إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين . -2  

يعته .إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع أو تبرع منه ، أو أدخل عليه ما غير طب -3  

يرهمـا، د مـن النـص الســابـق أن المشـرع يـجـيـز للأبـويـن الـرجـوع فـي الـهـبة دون غوالمستفـا   

لجد والجـدة غير أن هذا النص  أثار اشكالية حول المقصود بالأبوين ، فهـل نفس الحكم ينطبق على ا

مـوقـف  ري علىفيما وهباه لأحفادهما أو أسباطهما ؟ ،  وفي هـذا الصـدد لـم يستقر القضـاء الجـزائـ

جوز واحد حول هذه المسألة، فاعتبر في بعض أحكامه أن الجد والجدة يأخذان حكم الأبوين ومن ثم ي

ق أج ، مثلما كرسه  244لهما الرجـوع في هبتهمـا لأحفادهما مـؤسـسـين قضـائـهم على نـص المادة 

)) إن الرجوع في الهبة يشمل والذي جاء فيه :  24/92/2994قـرار المحكمـة العليا الصادر بتاريخ 

الابن وابن الابن التـابـع لأبيـه مـا لـم يحصل أي مـانـع مـن الـمـوانـع المـنـصـوص عليهـا في المـادة 

244 ق أ ج.((1  ، وقـد انتهـج فتي البعض الآخـر من أحكـامـه منحى مخالفـا، حيث اعتبر الرجـوع 

في الهبة مقررا للأبوين فقط دون سواهما 2،  وهو ما استقر عليه القضـاء متواترا، كـقرار المحكمـة 

ة والذي قضى بـمـا يلي : ) ليس للجدة حق الرجوع في الهب 2997-93-24العليـا الصـادر بـتاريخ : 

فهو حق مقرر للأبوين فقط . ( 3، وكذلك القرار الصـادر بتاريخ 40-97- 2949 والذي جـاء فيـه : 

من ق أ ج التي تنص  244اسا قانونيـا سليمـا لما استندوا إلى نص المادة إن قضاة المجلس أعطوا أس

المـادة،  على أن للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحـالات نصت عليهـا

يقهم ا بتطبوالطـاعنـة بـصفتهـا والـدة لـهـم بـمـفهـوم تلـك المــادة ولـذلـك فـإن قضـاة المجلس أصـابـو
 تلك المادة .((4

ي حالة ونخلـص مـن كل مـا سبق أن المشرع يعتبـر الهبـة عقدا لازمـا لا يجـوز الرجوع فيه إلا ف   

ذه المسألة استثنائية وهي حـالـة هبة أحـد الوالدين لولدهمـا ، فيكون بذلك قد أخذ برأي الجمهور في ه

استثناء الوالد فيما يهبه لولده. أي عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبص كأصل . و  

 

                                         
  1- قرار م ع غ أ ش ، ملف رقم : 202309 ، الصادر بتاريخ : 2994/92/24 ، منشور ب : م ق ، العدد : 94 ، 2992.

  2- نسيمة شيخ ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية ، المرجع السابق ، ص 90 .

  3- ق م ع، ملف رقم : 307011 ، بتاريخ 24-93-2997 ، مجلة المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، العدد : 94 ، 2997 ، ص200.

  4- ق م ع ، ملف رقم : 001317 ، بتاريخ 40-97-2949 ، مجلة المحكمة العليا ، غ أ ش م ، العدد : 92، 2949 ، ص  .204
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 الـفـرع الثالـث : طرق وكيفية الرجوع في هبة العــقــار : 

ـا من أجـل المشرع الجزائري لم ينص بصفة صريحـة على الطـرق التي يمكن للـواهـب أن يسلكه   

ية كالتشريع عربالرجوع في هبته، لكن بالرجوع إلى أقوال الفقهاء ومعظم ما ذهبت إليه التشريعات ال

ـالتراضي السوداني والـتشريـع المصري وغيرهـا ، فـيمكـن القـول أن الـرجـوع يـتـم في الهبـة إمـا ب

 وإما بالتقاضي وهذا ما سنفصل فيه كالآتي : 

ى ـراضــه وتـبتـي هـوع فـرجـب الـإذا أراد الـواهأولا : الــرجــوع فـي هـبـة الـعـقـار بـالتراضـي : 

 مع الموهوب له على هذا الرجوع ، فإن هذا يشكل إقالة من الهبة 1.

دا يتم بإيجاب وقبول والتقايـل يقصد بـه انحلال الرابطـة العقدية باتفاق الطرفين ، ويعتبر التقايل عق  

جديدين 2، و لذلك فـالتقايل أو التراضي على الـرجـوع في الهبـة يـتم فـي جميـع الأحـوال سواء كان 

هناك مانع من موانع الرجوع في الهبة أو لم يكن 3، والتقـايـل يسري على عقد الهبة كما يسري على 

ر ـة الغيـيجـب حمـاـ، ومـن ثـم يا رجعيا فتـعتـبـر الهبـة كـأن لـم تكـنغيره من العقود ، إلا أن له أثر

بل ـار قـقـعـالمن الموهوب لـه على المـوهــوب أي  ـا عينيـاـقـب حـسـن كـة ، وهـو مـيـنـال ــيسنــح

ة .ــالــالإق  

ه وعليه إذا أراد الواهب الرجوع في هبة عقاره أو العقارات التي وهبها و تراضى مع الموهوب ل   

شترط على ذلك جـاز للموثق أن يحرر عقـدا بـالرجـوع في الهبـة دون لجوئهما إلى القضاء ، إذ  لا ي

مـة العلـيا عن الهبة إذا كان بالتراضي أن يتم أمام القضاء وهذا المبدأ أكدت عليه المـحكـفي التراجع 

و استقر اجتهادها عليه 4 ، فيكفي لصحة الرجوع باعتباره من الأعمال الإرادية مراعاة الشكل الذي 

كتابة  رادتيهاتمليه طبيعة المال الموهوب ، وعلى الواهب والموهوب له أن يلجآ إلى الموثق ويدونا إ

 ليتم لاحقا إعلام المحافظة العقارية بذلك وشهر التصرف 5.

يـن صـادريـن ويشترط لصحة الرجوع في عقد الهبة بالتراضي أن يـتـم بـإيجـاب و قبـول متطـابقـ   

الموهوب  من متعاقدين يتمتعان بأهلية كاملـة ، وأن تكون إرادتيهما خالية من العيوب ، وأن لا يكون

لعقـار في حالة مرض الموت أو مدينـا بـدين مستغرق لكل مالـه، وعلى الواهب أن يسترد حيازة اله 

ذلك بغية الموهوب، كما لا بد من الرسمية في عقد الرجوع في هبة العقار كمـا أشرنـا إليه سـابقـا ، و

اهب اد لملـك الـوتمكيـن أسرة الواهب والموهوب له من العلم بالرجوع ، وبأن العقار الموهوب قد ع

ـاهــة مـرة أخـرى ، فـلـو اكـتـفـى الـواهـب والموهـوب لـه ،  بـالـرجـوع بـالـتـراضـي بـيـنـهـمـا شـف  

                                         
  1- عمر حمدي باشا ، عقود التبرعات ، المرجع السابق ، ص 34 .

  2- محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص 379 .

  3- محمد بن أحمد تقية ، دراسة عن الهبة في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص 212 .

ة ـمـكـر المحراـالتراضي ، قـان بـمن بين قرارات المحكمة العليا  التي أكدت على جواز تحرير الموثق عقد الرجوع في الهبة إذا ك -1

... .  .2940-79-41الصادر بتاريخ :  927310، والقرار رقم :  2941-93-47، الصادر بتاريخ  974732العليا رقم :   

  5- مصطفى هاشمي ، التأصيل الشرعي لأحكام الرجوع في الهبة ، المرجع السابق ،ص 110.
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ع عندئذ شفاهـة أو في ورقـة عرفية دون إفراغ ذلك الرجوع في عقد رسمي مثبت له لا يكون للرجو

أي أثر قانوني 1 ، والملاحـظ هنـا أنـه لا يجـوز لـورثـة الـواهب طلب الرجوع في الهبة التي أبرمها 

ثبت هذا مورثهم بدعوى أن هذه الأخيـرة قـد تراضى مع الموهوب له في الرجوع قبل وفاته لكنه لم ي

ن الرجوع الرجوع في شكل رسمي ، فـإذا رفعـوا الـدعـوى فإنه لا يمكن للقضاء الاستجابة لطلبهم لأ

مر باختلال نتقل إلى ورثتـه بالميراث اللهم إلا إذا تعلق الأحق شخصي متصل بشخص الواهب ولا ت

شرط مـن شـروط صحـة الـهـبـة أو ركـن مـن أركـانهـا، وفـي هـذه الحـالـة نكون أمام دعوى إبطال 

 الهبة وليس الرجوع فيها وبين الحكمين آثار قانونية مختلفة 2.  

كالا ، غير أن ي أي حالة التقايل ، لا تكاد تثير إشومن ناحية عملية فإن الرجوع في الهبة بالتراض   

الهبة  الاشكال قد ثـار في حالة ما إذا كان الولد الموهوب له لم يتراضى مع الواهب على الرجوع في

قد تضمنت أحكاما عامة دونما تحديد للإجراء  244سواء كان هذا الـواهـب أبـاه أو أمـه ،  فـالمـادة  

صلاحية  الواهب لإثبات رغبته في الـرجـوع فـي الهبـة لـولـده ، وهل للموثق الواجب اتباعه من قبل

إبرام عقد الرجوع دون رضاء الموهوب لـه في هذه الحالـة 3 ؟ ، وأمـام هذا الغمـوض ذهـب اتـجـاه 

ب إلى القضاء من القضاء إلى القول بأن المنطق يقضي خاصة في الحالات الاستثنائية أن يلتجأ الواه

والـقـيود  244مطالبة باسترداد العين الموهوبة لأن مراقبة مدى تـوفـر الشروط الـواردة في المـادة لل

الدعوى قبل  الواردة بها ، يجـب التـأكـد منهـا من قبـل هيئـة قضـائيـة تقـوم بـبسط رقـابتها على ملف

التـصريـح بـأحـقـيـة الـواهـب بـالـرجـوع فـي الـهبة من عدمه وهذا يعد من صميم أعمال القضاء 4، 

وهــو مــا أكــد عـليـه قــرار المحـكـمـة العـلـيـا الصـادر بـتـاريـخ : 43 -91-2990 5.فـيـمـا ذهـب 

دون اتـجــاه آخــر مـن القـضـاء  عـلـى أنـه يـجـوز للمـوثـق إبـرام  عـقـد الـرجـوع في الـهبـة ولـو ب

ا عـلى هـذا الأخــيـر ســوى اللـجــوء إلـى الــقـضـاء ورفــع دعــوى رضــاء الـمـوهـــوب لـه ، ومـ

ق أ ج ،  244قضـائـيـة لإبـطـال عـقـد الـرجـوع إذا كـان لديـه مـانع من الموانع التي تضمنها المادة 

ق والذي جاء فيه : )) ح 2999-92-23وهــذا مـا كـرسـه قـرار المحكمـة العليـا الـصـادر بـتاريخ : 

ــهــاد الــرجــوع فـي الـهــبة يـكــون بـمـوجـب عـــقـد رجـوع تـوثـيـقــي . ((  ، وقــد اسـتـقــر اجـت

ي يختارها الــمـحـكـمـة العـلـيـا عـلى هـذا الاتـجـاه الأخيـر فـيكـون الـرجـوع في الهـبـة بـالطريقة الت

تـاليـة وء إلـى الـقـضـاء ، وهـذا يـؤكـده القـرارات المتالـواهـب سـواء بـالـتوجـه لـلـمـوثـق أو الـلـجــ  

 

                                         
  1- علي عمارة ، كاملي مراد ، الرجوع في الهبة بين النص والاجتهاد في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 741-740 .

  2- نسيمة شيخ ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية ، المرجع السابق ، ص 70 . 

لـة وولايـة همـا في الـرجـوع أصـاالتعبير عن إرادتيـيمكن للأبوين ر فـاصـا القـإذا كان الولد الموهوب له راشدا ، أموالمقصود هنا  -3
. ل العدل بين الإخوة في العطيةعنه وخـاصـة إذا كـان الـرجـوع من أج   

  4- عمر حمدي باشا ، عقود التبرعات ، المرجع السابق ، ص 33 .

رية والبحرية ، ة المحكمة العليا  ،  الغرفة التجامجل ،  .43/91/2990:   الصادر بتاريخ  ، 312940:  قرار المحكمة العليا رقم  -0

. 479، ص  2990،  94العدد :    
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، والقرار الصادر 2940-97-41الصادرة فـي هـذا الصدد ، كقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ : 

 بتاريخ : 2941-93-47 1.   

ابنه  ومما سبـق يتضح لنـا أنـه يجوز للواهب أن يتراضى مع الموهوب له سواء كان الموهوب له   

له ابن  أم أجنبيـا عنه على الـرجـوع في الهبة وإبرام عقد رجوع توثيقي بذلك ، أما إذا كان الموهوب

رير عقد لموثق وتحالواهب ولم يتراضى معه على الـرجـوع في الهبـة فـيجـوز للـواهب التوجه إلى ا

ار حـكـم رجـوع توثيـقي ولـو بـدون رضـا الموهـوب لـه ، كمـا يمكنـه اللجـوء إلى القضـاء لاستصـد

 بـالرجـوع فـي الهبة كما سنرى في النقطة الموالية .

 ثانيـا : الـرجـوع في الهـبـة بـالتقــاضـي : 

د الأبوين سبـق وقلنـا أن الهبـة عقـد تبرع لازم لا يـجـوز الـرجـوع فيـه إلا استثناءَ، وهي حالة أح   

لرجوع لـولدهمـا ، وعليه إذا لم يـتـم الاتفـاق بين أحـد الأبـويـن الـواهـب والابن الموهـوب لـه على ا

ي الهبة ى القـضـاء لممارسة حق الرجوع ففي الهبة ، فـيجـوز للـواهــب فـي هـذه الحـالـة اللجـوء إلـ

 التي قد منحها لأحد أولاده بالشروط الواردة في المادة 244 ق أ ج 2.

وعه والمشرع الجزائري لا يشتـرط في هذه الحـالـة على الـواهـب أن يـكـون لـه عذر مقبول لرج    

ويـرجـع ذلك إلى أن الأب لا يتهم  ، 244في هبته مالم يوجد مـانـع من مـوانـع المذكـورة في المـادة 

صلحة في رجوعــه لـشفقتـه على ابنـه فــهـو لا يـرجــع إلا لـضــرورة مـلـحـة أو مـن أجـل تحقيق م

ية الوالد يـقـدرهـا هو وترتـيـبـا على ذلك فإنـه متى عـرض على القـاضي الجـزائـري نزاع حول أحق

مذكورة ه أولا أن ينظر في مدى توافر إحدى حالات المنع الفي الـرجـوع فـي هبتـه لـولـده وجب علي

ق أ ج ، فـإذا لـم يـوجـد المـانع حكم للموهوب له وقضى بعدم  244علـى سبيـل الحصـر فـي المـادة 

المقبول  الـرجـوع ، أمـا إذا انتـفـى الـمـانـع وجـب عليه الاستجابة لطلب الواهب دون اشتراط السبب

 من عدمه ومن ثم القضاء بالرجوع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد 3.

ن هذا الحكم فـإذا نجـح الـواهـب في  رجوعـه في هبته بأن استصدر حكما قضائيا يقضي بذلك ، فإ  

لعقـار يجب إخضاعه إلى الاشهار العقاري والتـأشـير بـه عـلى هـامـش البطـاقـة العقـاريـة الـمـعـدة ل

 الموهوب حتى يكون له أثر فيما بين المتعاقدين ويكون حجة على الغير 4.

لى حالة والملاحـظ أن المشـرع الجزائـري وعلى خـلاف معظـم التشريعات العربية والتي تنص ع   

جوع الرجوع بالتقاضي في قوانينها وخولت للواهب ممارسة  هذا الحـق إذا رفـض الموهـوب لـه الر  

                                         
  1- سيق توثيقهما .

  2- عمر حمدي باشا ، عقود التبرعات ، المرجع السابق ، ص 33 .

  3- نسيمة شيخ ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية ، المرجع السابق ، ص 449 .

  4- نسيمة شيخ ، المرجع نسه ، ص 79.
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 من موانع شريطـة أن يـستنـد في ذلـك إلـى عـذر مقبـول وأن لا يـوجـد مـانع في الهبة بـالتراضـي ،

ال حقه الرجوع ، على أن السبب في إدراج هذين الشرطين هو منـع الـواهـب مـن التعسف في استعم

 في الرجوع من أجل الحاق الضرر بالموهوب له وفق نظرة هذه التشريعات لهذه المسألة .1   

بالرجوع  بنا الإشـارة إليه هنا أنـه يمكـن للـواهـب أن يلجـأ إلى القضـاء ليس للمطـالبة ومما تجـدر   

تنفيذ في الهبة وإنما لفسخها ، ويـتصـور هـذا في حالـة الهبـة بـعوض ، و ذلك إذا أخلّ الموهوب له ب

عـة العـامـة ل للـمنفـالالتزامات الواقعة على عاتقه كأن يشترط الواهب على الموهوب لـه القيـام بـعمـ

ـد .ولم ينفذه ، فـفـي هذه الحـالـة يجوز للـواهب اللجـوء الى القضـاء والمطالبـة بـفسخ العـق  

نحلال العقد وأخيرا فـإنـه يـترتـب على الـرجـوع في الهبـة سـواء كـان بـالتـراضـي أو بالتقاضي ا   

ذي دفعه لموهوب ويسترد الموهوب له العوض الواعتباره كأن لم يكن ، فـيسترجـع الـواهب الشيء ا

لاحـقـا  إلى الـواهـب إذا كـانـت الهبـة بـعـوض ، لكـن يتـوجـب حمـايـة الغير حسني النية كما سنـرى

 عند حديثنـا عن آثـار الـرجـوع في الهـبـة 2.

فيهـا :المطلب الثاني : القيود الواردة على الرجوع الجائز  في الهبة و آثـار الرجـوع   

ـفصـيـل في هـذا المطلب سـنتحـدث عن مـوانـع الـرجوع في الهـبـة ، وسنتنـاولــه بـشـيء مـن الـت   

لمتعاقدين في الفرع الأول ، كمـا ســنتـطـرق لـلحـديــث عـن آثــار الـرجــوع فـي الهـبــة فيمـا بـين ا

   وبالنسبة للغير في الفرع الثاني .

نـع الرجـوع في الهبـة : الفرع الأول : مـوا  

جوع أحد رحالـة ستثنى من ذلك ـه ، ويـوع فيـرجـوز الـد لازم لا يجـة عقـا أن عقد الهبـق وقلنـسب   

تمنـع الـواهب  المشرع الجزائري قد قيد هذا الاستثناء بقيود وموانعالأبوين في هبته لابنه ، غير أن  

ق أ ج على أنه : "  للأبـويـن حـق  244فتنص المادة  من حق الرجوع في هبته إذا توافرت إحداها ،

 الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التالية : 

إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له . -4  

إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين . -2  

يعته .، أو أدخل عليه ما غير طبإذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع أو تبرع منه  -3  

ته ويستفاد من هذا النص بأنه لا يحـق للـواهـب سـواء كـان أب المـوهـوب لـه أو أمه الرجوع في هب

 إذا توافر مانع من هذه الموانع والتي سنفصل فيها تباعا كالآتي : 

                                         
  1- علي عمارة و كاملي مراد ، الرجوع في الهبة بين النص والاجتهاد في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، 744.

  2- الصفحة 71 وما يليها من هذه الدراسة .
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الهبـة مـن أجل زواج المـوهـوب لـه : -1  

هبة وتعـد هذه الحالة مانعا في الرجوع في الهبة منذ صدورها ، ويرجع ذلك إلى أن الغرض من ال   

رد إبرام قد تحقق نظـرا لطبيعـة الهبـة ذاتـهـا ، ولأن غـرض الوالدين هو زواج الابن وقد تحقق بمج

 عقد الـزواج ، فـلا محـل بعـد ذلك للـرجـوع بعد أن تحقـق الغـرض 1.

واهب ب على ذلك أن الهبة في هذه الحالـة تـكـون لازمـة منـذ صـدورهـا ولا يجـوز للوالد الويترت   

 الرجوع فيها ، مالم يكن الرجوع بالتراضي بينه وبين الابن الموهوب لـه 2.

غـيـة ولقد استمد المشرع الجزائري هذا المانع من المذهـب الـمالكـي، فـإذا وهـب الأب ابنـه مـالا بـ  

ـنه اعدته على الزواج فإن حق الواهب في الرجوع في هبتـه واسترجـاع الـمـال المـوهـوب مـن ابمس

 الموهوب لـه يسقـط حتى ولـو لـم يتزوج الـولـد في الـوقت المطلـوب 3.

الهبة لضمـان قرض أو قضاء دين : -2  

ى الولد، من أجل قضاء دين عل ان كالرهن أو الكفالة العينية او كانتـة لضمـة وسيلـانت الهبـإذا ك   

ر الفقهاء ق مع رأي جمهوـفـتـذا يـهـري بـزائـة، والمشرع الجـوع في الهبـفإنه لا يمكن للأبوين الرج

 حول هذا المانع 4. 

ض رـا للقـامنـح ضـان أو غيره أصبـارا كـوب عقـال الموهـوع بأن المـنع من الرجاويبرر هذا الم   

لضامن لهذا أن الواهب أصبح بمثابة الكفيل اـاء بدين عليه ، وبـوفـله أو ال المترتب في ذمة الموهوب

ـه، وب لـوهـمـلى الـع عـانـذا المـات هـثبذي ابرمت الهبة من اجله ، ويقـع عبء إالقرض او الدين ال

ها طالب فين يرفع دعوى قضائية يله أذا رجع الواهب بموجب عقد توثيقي في هبته جاز للموهوب فإ

غاء عقد الرجوع في الهبة مثبتا توفر هذا المانع .لبإ  

: تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع أو تبرع منه أو أن يكون غير من طبيعته -3  

ع ـيـالبـملكية كاقل للـه بأي تصرف نـوب لـه إذا تصرف الموهـإنـإضافة إلى الحالتين السابقتين ، ف   

بحت الهبة ق تملكها من طرف الغير بالتقادم المكسب أصـن طريـه عـتد ملكيـد فـقـان قـة أو كـأو الهب

ي مـأمـن الغير المتصرف إليه لـكـي يـكـون فرر هذا الشرط لحماية  ـقـد تـلازمة لا رجوع فيها ، وق

ن هناك مـن رجـوع الـواهب ، ويؤخذ على المشرع حصره للتصرف على البيع أو التبرع فقط ، إذ أ

خرج الشيء تـرد على الملكية كالمقايضة أو الشركة وغيرها من التصرفات التي تتصرفـات أخـرى 

ارةالموهوب عنن ملك الموهوب لـه ، لذا كـان على المشرع ان يشير إليها على الأقل ، وتجدر الاش  

                                         
  1- عمر حمدي باشا ، عقود التبرعات ، المرجع السابق ، 31 .

  2- عمر حمدي باشا ، المرجع نفسه ، ص 31

  3- نسيمة شيخ ، أحكام الرجوع في التصرفات التبعية ، ص 417 .

  4- مصطفى هاشمي ، التأصيل الشرعي لأحكام الرجوع في الهبة ، المرجع السابق ، ص 174 . 
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هـوب إلى أنـه إذا كـان التـصـرف الذي قـام بـه الموهوب له غير نهائي كـأن يكـون بـاع العقـار المو

رجع للواهب ثـم فـسخ العقد البيع أو أبـطـل لأي سـبـب مـن أسبـاب البـطـلان فـهنـا في هذه الحـالـة ي

 إمكانية ممارسة حق الرجوع 1.

هوبة ت على العقار الموهوب بالزيادة، كأن تكون الأرض المووإذا قــام الموهوب له بإدخال تعديلا  

عليهـا  أرضـا عاريـة وأحـدث فيهـا الموهـوب لـه تغييرات كـتشييـد بنـاءات أو أن يكـون قـد صـرف

، فهذا ما أحيـاهـا بـأن أصبحـت أرضا مشجرة ... ووغيره مما يعد تغييرا في طبيعة العقار الموهوب

لمادة مـانـع يمنـع الـواهـب مـن استعمـالـه حـق الـرجـوع في هبتـه بمقتضى نص ا الأمـر هـو الآخـر

ر ق أج ، وينبغي هنـا الإشـارة إلى نقطـة هـامـة وهي أنـه إذا قـام الموهـوب لـه بـإحـداث تغيـي 244

هـدمه لـه بـ في العـقـار الموهـوب بـالنقصـان كـأن يكـون الشـيء المـوهـوب مـنـزلا وقـام المـوهـوب

ي هـبـتـه فـإن هـذا لا يعـد تغييــرا في طـبـيعـة الشيء المـوهـوب لذلـك يـجـوز للـواهـب الـرجـوع فـ

مة العليا في مثـل هـذه الأحـوال فـتعـود الأرض التي بـني عليهـا المنـزل إلى ملكه ، وقد أكدت المحك

حيث جاء فيه : ) حيث أن ما يعيبه  2941-90-24على هذا المبدأ فـي قـرارهـا الصـادر بـتـاريـخ : 

أعلاه  الطاعن على القرار المطعون فيه في محله ، إذ أن هـدم كـوخ أو بـنـاية طبقـا للمـواد المذكورة

ـقـار وأن قـضـاة لا يشكل تغيير لطبيعة الأرض ، عكس البناء الذي يعد إضافة وتغييرا لـطبيـعـة الـع

 الموضوع لما قضوا بخلاف ذلك عرضوا قضاءهم للنقض .( .2 

الهبة بقصد المنفعة العامة :  -9  

ق أ ج ، نـص الـمـشـرع الجـزائري  244بالإضـافـة إلى حـالات المنع الـوارد ذكـرهـا في المـادة    

، ق أ ج على أنـه : "  الهبـة بـقصد المنفعـة العـامـة لا رجـوع فيـهـا ." 242أيضـا  بـموجب المـادة 

ديد، وهلـة الأولى عند قـراءة نـص هذه المـادة قـد يتبـادر فـي الـذهـن أن هـذه الـمـادة لـم تأت بـجوللـ

 على الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الرجوع ، وهي حالة هبة 244كون أن  المشرع نص في المادة 

وع فيها مة  فلا يجوز الرجأحـد الأبويـن لابنهمـا ، أمـا الهبات الأخرى بين الأجانب أو للمصلحة العا

سالفة الذكر  كون أن  حكمها  مستفاد من نص المادة  242لذلك ما كان على المشرع إصـافـة المادة 

ق أج يـستنتـج أن المشرع  242ق أ ج ، ولكـن في حقيقـة الأمـر فـإن المتأمـل في نص المـادة  244

لأجانب جوع فيها مطلقا، عكس الهبات بين ايشير ويؤكد على أن الهبة من أجل المصلحة العامة لا ر

جــوع فيهـا والتي لا يجوز الرجوع فيها كأصل ولكن ذلك لا يمنع من أن يتفق المتعــاقــدان على الـر

 وبالتالي إقـالـة الـواهـب منها كما سبق التفصيل فيه  .    

حالات التالية :ومـن ناحية فقهية فقد اتفق الفقهاء على عدم الرجوع في الهبة في ال    

                                         
  1- عمر حمدي باشا ، عقود الترعات ، المرجع السابق ، ص 30 .

الغرفة ،  94، مجلة المحكمة العليا ، العدد :  2941-90-42تاريخ : ـادر بـ، الص 9940411م : ـف رقـا ، ملـة العليـرار المحكمـق -2

. 491، ص  2941العقارية ،    
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أو صدقة  عـدم تغيـيـر المـالـك للعيـن، فإذا خرجت الهبة من عند الموهوب له وتصرف فيها ببيع -1

 أو هبة فإن الرجوع في الهبة يزول ويسقط من الواهب .   

هلاك الشيء الموهوب وهو في ملك الموهوب له . -2  

خير ـن قبـل الـواهـب فـهـنـا يـسقط حق هذا الأإذا كـانـت الـهـبـة بـعـوض وتـم قـبـض العـوض م -3

 في الرجوع في هبته متى قبض العوض 1.

 ق أ ج لـم يذكر كل حـالات المنـع التي أوردهـا الفقهـاء ، لذلك يرى 244ويلاحـظ أن نص المادة    

لى سبيـل جاءت ع 244أن الحـالات المذكـورة في المادة    -رحمه الله –الأستاذ محمد بن أحمد تقية 

ق أ ج  222المثال وليس الحصر ، لذلك يجوز الرجوع إلى أحكام الفقه المالكي وذلك بمقتضى المادة

كرهـا والأخذ بالحالات الأخرى والتي من شأنها أن تحل نزاعا ممكن الحدوث في هذا الشأن والتي يذ

 فقهاء المالكية وهي  :

زيادة الشيء الموهوب أو نقصه . -1  

.  الموهوب له مرض الموت وذلك لتعلق  حق الورثة بالهبة فيمنع اعتصارهامرض الولد  -2  

ون واهب مرض الموت فإنه يمنعه من اعتصاره ما وهبه لولده لأن اعتصاره إياه قد يكـرض الـم -3

 لغيره ما لم يكن مريضا وقت صدورها .

ة ـبـأن اله دل علىـة تـة قرينـهبـت الـره وقـالفقر ، فمن موانع الاعتصار فقر الموهوب له لأن فق -9

 كانت لوجه الصدقة والصدقة لا اعتصار فيها 2.

ه وخـلاصـة كل مـا تقدم أنـه يجـوز للـواهـب سـواء كـان أب المـوهـوب لـه أو أمه الرجوع في هبت  

ق أ ج ، أما إذا رجع الواهب في هبته بموجب  244ما لم يوجد مانع من الموانع المذكورة في المادة 

ـة بـإلغـاء عقد توثيقي بالرغم من وجود مانع ، فهنا يجوز للموهوب له اللجوء إلى القضـاء والمـطـالب

ق أ ج . 244عقد الرجوع في الهبة بإثباته لوجود المانع وفق مقتضيات المادة   

 الفرع الثاني : آثــار الـرجـوع في عقـد الهـبـة النــاقـلة للملكـيـة العقــاريــة : 

لاف مشـرع الجـزائـري لـم يـورد نصـا خـاصـا بـخصـوص آثـار الـرجـوع فـي الهـبـة ، على خال   

ـة مـن الآثـارمعظم التشريعات العربية ، لكن يمكن القـول أن للـرجـوع في الهبـة تـترتب عليه جـمـل  

 

                                         
  1- محي الدين اسطنبولي ، المرجع السابق ، ص 427 .

  2- محمد بن أحمد تقية ، دراسة عن الهبة في التشريع الجزائري ،  المرجع السابق ، ص 214 .
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نحاول معالجتها هوب ، سفيمـا بين المتعـاقـديـن وبين الغيـر الذي اكتسب حقـا عينيـا على العقار المو

 من خلال هذا الفرع .

: أولا : آثار الرجوع في الهبة فيما بين المتعاقدين   

ـأن لـم تـكـن، إذا تـم الـرجـوع في الهبـة بـالتـراضـي أو التقـاضي فـإن الـهـبـة تـفـسـخ وتـعـتـبر ك   

يـستـطـيع وب إذا كـان لـم يـسلمـه ، وويترتب على ذلك أن الـواهـب لا يلتـزم بـتسليـم العقـار المـوهـ

أداه،  أن يسترده من الموهوب له إذا كان قد سلمه ، وفي المقابل يسترد الموهوب له العوض إن كـان

 أما إذا لم يكن قد أداه فإنه يتحلل من التزامه بأداء العوض 1.

ين حالتين : إننا هنا نفرق بوعليه إذا هلك الشيء في يد الموهوب له بعد أن تم الرجوع في الهبة، ف     

خـيـر إذا هلك الشيء الموهوب بفعل الموهوب له وذلك بفعله العمد أو خطئه الجسيم  كـان هذا الأ -4

 ضامنا لهذا الهلاك ، ووجب عليه تعويض الواهب .   

الـهـلاك ـةإذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهـوب لـه بـسبب أجنبـي لا يـد لـه فـهنـا تـقـع تـبـع -2  

ب على الـواهب ، هذا مالم يكـن الـواهـب قـد أعـذر الموهـوب لـه بـالتـسليـم وهـلـك الشيء المـوهــو

بعد الاعذار  ففي هذه الحالة تكون تبعة الهـلاك على الموهوب لـه ، وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد 

 العامة 2.

ذا الأخير إلى يوم ع به الموهوب لـه فـتـبقـى مـلكـا لـهبالنسبة للثمرات وكل ما انتف* بالنسبة للثمار : 

الكـه فـلا يكـون التراضي أو التقاضي ، فإلى هذا اليوم يعتبر حسن النية ،  لأنه يـنتفـع بـشيء هـو مـ

مسـؤولا عـن ردهـا إلى الـواهـب 3، أمـا مـن يوم الـتـراضـي عـلـى الـرجـوع أو مـن رفــع دعــوى 

 الرجوع فإن الموهوب له يلتزم برد كل الثمرات وما انتفع به إلى الواهب 4. 

ء المـوهـوب بـالنسبـة للمصروفـات التي أنفقهـا المـوهـوب لـه عـلـى الشـي* بالنسبة للمصروفات : 

ب بتعويضه في سبـيـل المحـافـظـة عليه وصـيـانـتـه فـيـرجـع بـهـا كـلـهـا عـلـى الواهب ويلتزم الواه

نـافـعـة فـهـي تقـابـل حـقـه في ثـمـار الشيء منـذ الـرجـوع فـي الـهـبـة ، أمـا المـصـروفـات العـنهـا 

 يجاوز وهي المصـروفـات التي تـزيـد في قـيمـة الشـيء المـوهـوب أو في نفعـه فـن الموهوب له  لا

مصروفاتالقيمتيـن ال في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب ، أي أنه يرجع بـأقل  

                                         
  1- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية،ج0، المرجع السابق، ص 299 . 

  2- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية،ج0، المرجع السابق، ص 299.

  3- تنص المادة 171 ق م ج على أنه : "لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك . "

اريخ الحكم هذه الحالة يزول من ت موهوب له فيلن نية اهذا الحكم ، فمنها من يقضي أن حسجدير بالذكر أن التشريعات تختلف في  -3
ع ـخ رفـاريـن تـزول مـه يـوب لـة الموهـتراض زوال حسن نيـرى أن افـات من تـعـريـشـن التـي ، ومـودانـون السـانـالقـوع كـرجـالـب

وق ـالحقو، ـبة هنا محتمل وليس نهائيا هـي الـوع فـرجـك أن الـرأي الأول  ذلـو الـق هـطـرب للمنـلمصري ، والأقاالدعوى كالتشريع 
  ال .ـحتمالاـب بـلا تؤخذ أو تسل
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ـخـذت أو مـا يـنـتج عنهـا من زيـادة في قيمـة الشـيء ، ويـلاحـظ أن هذا الـحـكـم لا ينطـبـق إلا إذا ات

اء أو الغراس المـصـروفـات النـافعة شكل زيادة منفصلة ، لأنها إذا أنفقت لإحداث زيادة متصلة كالبن

امتنـع الـرجـوع أصلا وفـق مـا تقضي بـه الـمادة 244 ق أج 1، أمـا بالنـسبة للـمـصاريـف الكمـاليـة 

يتحملهـا  وهي المصاريف التي تنفق من أجـل تزييـن الشـيء كـدهـان العقـار وزخرفتـه  فحكمهـا أن

الشيء  الموهوب له دون أن يرجع على الواهب بالتعويض ، ولكنه يجوز له أن ينزع ما استحدثه في

ئهـا أو دفـع التي كان عليها مالم يختر الواهب استبقاالموهوب على أن يعيد الشيء إلى الحالة الأولى 

 قيمتها طبقا للقواعد العامة 2. 

 ثـانيـا : آثـار الـرجـوع فـي الـهـبـة بـالنسبـة للغيـر :

 ر،ـيـسبة للغس له  أثر رجعي بالنـيي لضقـاـتـراضـي أو بـالتــم بـالــواء تـبـة ســي الهــوع فـالـرج   

وب ـوهـء الميـشـى الـلـا عـيـنـيـا عـوا حقــبـسـة الذين اكتـحسني الني رـوق الغيـحقة ـايـل يجب حمـب

. ا تقضي به القواعد العامةـق مـوف  

ق نقل وهنـا يجـب التفريـق بين مـا إذا كـان الموهوب لـه قد تصرف في العقار الموهوب عن طري   

نيا كرهن أو حق ملكيته للغير بأي تصرف ناقل للملكية كالبيع أو الهبـة ، أو أنـه قد رتب عليه حقا عي

 ارتفاق أو ير ذلك من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية 3.

موهوب له في العقار الموهوب : تصرف ال -1  

هذا يفرض وجود حالتين :    إن إذا تصرف الموهوب له في العقار الموهوب ف  

 هـوب لـوهــرف المـصـإذا تأ. التصرف في العقار الموهوب قبل ممارسة الواهـب حـق الـرجوع :  

ة ـلملكيـة لـقلاـاب النـالأسب نـك مـغير ذلـف أو بـة أو وقـفي العار الموهوب  تصرفا نهائيا ببيع أو هب

ـواء تـنع الـرجـوع سمـوي وع ،ـرجـب الـواهـى الـلـع عـنـتـة وامـة لازمـبأو المسقطة لها أصبحت اله

ر رجعـي، وع في الهبة ليس له أثأو التقاضي ، ولا يقال في هذه الحالة أن الرج عن طريق التراضي

 بل الأصح أن يقال إن الرجوع في الهبة ممتنع أصلا 4.

ن ق الرجوع إن كاـب حـلـطـتـيب. الـتـصـرف في العقـار المـوهـوب بعـد شهـر دعـوى الـرجـوع : 

 عن طريق التقاضي  شهر دعوى الرجوع 5، فإذا قام الموهوب له بالتصـرف في العـقـار المـوهـوب

                                         
  1- محمد بن أحمد تقية ، المرجع السابق ، ص 299  .

  2- نسيمة شيخ ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية ، المرجع السابق ، ص 479.

  3- عمر حمدي باشا ، عقود التبرعات ، المرجع السابق ، ص 39 .

  4- الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية،ج0، المرجع السابق، ص 242 . 

 ة التي ترمي إلى فسخـاريـاوى العقـدعـر الـة شهـزاميـإل 4971-93-20المؤرخ في :  71/13وم ـسرب المـموجـرع بـالمش أوجـب -3

 ضىـتـقـمـك بـلية وذـونـقانـته الـالـحـم بـلـى عـلـل عـامـل المتعـاري حتى تجعـالعق يـق العينـحـاء الــح أو إلغـريـصــل أو تـأو تعدي   

  . 9منه ، انظر : بلحو نسيم ، أثر الشهر العقاري على انتقال الملكية العقارية ، المرجع السابق ص  40المادة    
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الموهوب  ـة ، فـإن التصـرف الذي اكتسـب بـموجـبـه الغير العقاربعد شهر دعـوى الـرجـوع في الهب

لى لا يسري في مـواجـهـة الـواهـب الذي يـستـرد العـقـار المـوهـوب خاليا من أي حق للغير ، وما ع

يعة المتصرف سوى الـرجـوع على الموهـوب له إذا كان القانون يخول له هذا الحق وذلك بحسب طب

 التصرف الذي اكتسب بموجبه الحق على العقار  1.   

ج رـخـلا يا الاطـار ذـفي ه و/ تـرتـيـب المـوهـوب له حـقـا عـيـنـيـا عـلـى الـعـقـار الـمـوهـوب :  2

:  ـمـا ن هـيـتـالـح إحــدى نـالأمر ع  

تب رـإذا ت أ. ترتيب الموهـوب لـه حقا عينيـا على العقـار الموهـوب قبل ممـارسـة حـق الـرجـوع :

 وعـجرـوى الـر دعـللغير حق على العقار الموهوب كحق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن قبل شه

ي ـينـالحق الع لذلك يسري حق الغير الذي اكتسب، في ملكه  افيعتبر تصرف الموهوب له هنا تصرف

وب ـهوـار المـقـعـرد الـستـر أن يـذا الأخيـعلى العقار الموهوب في مواجهة الواهب ، ولا يستطيع ه

 إلا مثقلا بالحق العيني المترتب للغير ، ولا يرجع على الموهوب له بالتعويض عن هذا الحق 2.

 ب. ترتيب الموهوب له حقا عينيا على العقار الموهوب  بعد شهر دعوى الرجوع في الهبة : 

، فـإن حق  إذا ترتب الحق العيني بعد شهر دعوى الرجوع في الهبة في المحافظة العقارية المختصة

ل حـق الغير في هذه الحالة لا يسري في مواجهة الواهب الذي يسترد العقـار الموهـوب خاليـا مـن كـ

 للغير ، والذي يرجع على الموهوب له بالتعويض طبقا للقواعد العامة 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  1- عمر حمدي باشا ، المرجع نفسه .، ص 14.

  2- عبد الرزاق السنهوري، المرجع نفسه ، ص 243 . 

  3- عمر حمدي باشا ، عقود التبرعات ، المرجع السابق ، ص 12 .
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 راءاتـرام الاجـن احتـد مـاره لا بـار آثـقـمن خلال هذا الفصل يتضح لنا أنه ليرتب عقد هبة الع   

ة ، وتسجيله لدى مصالح ـة العقاريـروط الشكلية والمتمثلة في توثيق عقد الهبة الناقل للملكيـالشو

لعقد لا ينتج وأن هذا االتسجيل المختصة إقليميا ، ومن ثم شهره في المحافظة العقارية المختصة ، 

 ره بين المتعاقدين ولا الغير إلا من يوم شهره في المحافظة العقارية .آثا

ثاره فينشئ التزامات على آوإذا استوفى عقد هبة العقار الشروط السابقة فإنه ينفذ ويرتب جميع   

له ويلتزم بتسليمه الواهب والموهوب له ، فيلتزم الواهب بنقل ملكية العقار الموهوب إلى الموهوب 

له بالحالة التي كان عليها يوم العقد ، كما يلتزم بضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية 

في بعض الحالات فقط ، اما الموهوب له فيلتزم بنفقات العقار الموهوب كنفقات تسجيله وشهره 

 .وتسلمه ، كما  يلتزم أيضا بأداء العوض وذلك إن كانت الهبة بعوض 

أما بالنسبة للرجوع في الهبة فالمشرع الجزائري قد جعل عقد الهبة عقدا لازما لا يجوز الرجوع    

فيه إلا في حالات استثنائية وهي حالة هبة أحد الأبوين لابنه ، وقيد هذا الاستثناء بمجموعة من 

 الرجوع ،ق أ ج والتي إن توافرت إحداها فقد الواهب حقه في   244الموانع بموجب المادة 

والمشرع بإقراره لزوم عقد الهبة وعدم جواز الرجوع فيها بعد القبض الا باستثناء الوالد فيما يهب 

  لولده يكون قد أخذ برأي جمهور الفقهاء .

ب له وا للموهبً واهب أـون الـأن يك كـوي في ذلـيست والرجوع  في الهبة يمكن ان يتم بالتراضي و  

سواء تم   ، كما يمكن أن يتم بالتقاضي ، فإذا تم الرجوع في هبة العقار عنه ااجنبييكون  او أن

ن عنها ـا بين  المتعاقديـف فيمـار تختلـفإنه يترتب عليه مجموعة من الآث  بالتراضي او بالتقاضي 

عن الغير ، وذلك تطبيقا للقواعد العامة وراعى  المشرع الجزائري في تقريره لهذه الآثار حماية 

لذي يكتسب حقا عينيا عن العقار الموهوب بحسن النية ، كما راعى أيضا  في تقريره لها الغير ا

 الحفاظ على استقرار المعاملات العقارية . محاولة 

    



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة 

 



 خـــــاتمـــــــة 

 

 

نون الأسرة مـن خـلال دراستنـا لموضـوع عقد هبة العقـار في التشريع الجزائري و المتمثل في قا   

لمالكي ونصـوص القـانـون المدنـي ، وكـذلـك مـن خـلال أحكـام الفقـه الاسـلامـي وبـالأخـص الفقـه ا

ضوع الهبة ن احكام حول موبـالإضـافة الى استعـانـتـنـا  بمـا جـاءت بـه بعض التشريعـات العربية م

يـة نخلـص وكذا ما استقر عليه القضاء الجزائري من أحكام حول موضوع الهبة الناقلة للملكية العقار

 إلى النتائج التالية :  

ى الحقوق الهبـة عقـد مـن عقـود التصـرف الناقلـة للملكية ، وهي من العقود المالية والتي ترد عل -4

كذلك فكان  الملكية في العقارات وقد تـرد على الحقـوق الشخصيـة ، ولـما كـانتالعينية كأصل كحق 

معظـم  من المفترض أن يكـون مركزهـا الطبيعـي في القـانـون المدنـي إلا أن المشـرع وعلى خـلاف

ها أحكام التشريعـات العربيـة نظـم أحكـامهـا في قـانـون الأسـرة وذلـك حرصـا منـه على أن تـستـمـد

 من الشريعة الاسلامية .

تهـاجـه تبرز فلسفة المشرع من خلال عقد الهبة وأخـذا منـه عن الشريعـة الاسلاميـة و تظهـر ان  -2

اله كله ، لكنه لمبدأين بين تـوسيـع وتضييـق ، فـأعطى للـواهـب حريـة التـبرع  بـجزء من ماله أو بم

اهـب، دد في شروط صحة الهبة ومن ذلك أهلية الوفي المقابل أحاط ذلك بمجموعة من الضمانات فش

ك حماية كما اشترط الشكلية في هبة العقار وما تستبعه هاته الأخيرة من اجراءات معقدة ومطولة وذل

 للواهب ومساعدة له على التروي والتأني لخطورة هذ التصرف التبرعي وماله من آثار .   

ة عن غيرهـا ي عيني مبرم بين الأحياء يجعلهـا متميـزما تختص الهبة به  كونها عقد تبرعي شكل -3

 من التصرفات التي قد تشتبه بها .

ـالإضافة عقد هبة العقار يتطلب توافر الأركان العامة لكل عقد وهي التراضي والمحـل والسبـب ب -1

ر عليـه تقالى ركني الشكلية والحيازة والذي لا يغني أحدهمـا عن الآخـر وفـق نص القـانـون ومـا اس

 الاجتهاد القضائي .

ا ، وأكد أوجـب المشـرع احتـرام الشـروط الشكليـة في عقـد هبـة الـعـقـار تحـت طـائـلـة بـطـلانه -0

ة ، ومـبـرر على أن الملكية لا تنتقل إلى الموهوب له إلا من تاريـخ شهـر العقـد بالمحـافظـة العقـاريـ

عي ولهما هو خطـورة التصـرف في حد ذاتـه ، وثانيهما هو سالمشرع وراء ذلك يكمن في أمرين ، أ

ـد وارد المشرع الى الحفاظ على استقرار المعاملات العقارية من خلال اشتراط الرسمية على أي عق

 على عقار.  

رط أقل أجـاز المشـرع الهبـة بـعوض ، إلا أن فقهـاء القانون قد اشترطوا أن يكون العوض المشت -1

رعي . مال أو العقار الموهوب وإلا اعتبر العقـد معاوضـة وفقدت الهبة بذلك طابعها التبقيمة من ال  
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ـادرة جاء المشرع بأحكام خاصة أخذا عن الشريعـة  الاسلاميـة  وذلك فيمـا يخـص الهبـات الص -7 

خـلال  ك منبقصد الاضرار بالورثة والدائنـين ، فجـاءت هذه الأحكـام حمـايـة للـوارث والدائـن وذلـ

ة ـبالهب وارثـرف للـالتصو للهبة في مرض الموت  خضاعهوإ ،تقريره عدم نفاذ هبة المدين المعسر

لغير من الآثار ، وهنا تظهر فلسفة المشرع في تقريره لـحمايـة لم الوصية ـلحكمع الاحتفاظ بالحيازة 

انونا .التي قد تنجر عن استعمال الهبة في غير الوجه الذي شرعت له شرعا وق  

ص بتوثيقها يمكـن للموثق إبرام عقود الوعد بهبة العقار كونها من التصرفات الإرادية و التي يخت -4

والتي تجيز  و ذلك تطبيقا للقـواعد العامة ولعدم وجود نص يمنع ذلك ، على نقيض بعض التشريعات

 الوعد بالتعاقد كأصل لكن تمنع الوعد بالهبة كاستثناء .  

هبة  رع الجزائري أن عقـد الهبـة  عقـد لازم لا يجوز الرجوع فيه ، واستثنى من ذكيرى المشـ -9

مـايـة أحد الأبوين لابنهما مالم يوجد مانع ، وغرضه من ذلك الحفـاظ على استقـرار المعـامـلات وحـ

 الغير الذي يكتسب حقا عينيا على الشيء الموهـوب عقـارا كـان أو غيره  .

برام عقد د القضائي على  أن للأبوين الأم والأب فقط الحق لـلجوء إلى الموثق لإاستقر الاجتها -94

 رجوع توثيقي في هبة  العقار ولو بدون رضاء الموهوب له .

ذ عن لم يـأخذ المشـرع بـأحكـام مذهب واحد فقط من المذاهب الفقهية الاسلامية المعروفة ، فأخ -44

ئل أهمها لحنفي تارة أخرى ، كما أنه  أخذ برأي الجمهور في مساالفقه المالـكي تارة وأخذ عن الفقه ا

د القبض اشتراط قبض الشيء الموهوب لثبوت الملك للموهوب له ، وعدم جواز الرجوع في الهبة بع

ق عليه كـأصل ، إلا أن المذهـب المـالكـي هو الأسـاس الفقهي لعقـد الهبـة وذلـك بـاعتبارها عقدا تطب

كـامـه ـذت الكثيـر من أحخ  المقـررة في القـانـون المـدني ، هذا القـانـون الأخـير الذي أُ الأحكام العامة 

 من الفقه المالكي وبالتحديد من كتاب شرح الدردير على  مختصر خليل .

أغفـل يعـاب على المشـرع الجزائري إعطائه للواهب صلاحية التبـرع بـكل مـالـه لمن أراد، و  -24

ي الهبة هامة وخطيرة يذكرها فقهاء الشريعة وهي حالة تفضيل أحـد الأبنــاء عن غيره فة ـمسألذكر 

ـراد داوة والحسـد و البغضـاء بين أفــه زرع العـدل ، هذا الأمر من شأنـه عـبغير ما مبرر ودون وج

الشريعة ذ بـرع الأخـان على المشـالأسـرة الواحـدة ، ممـا قد يترتب عليه تفكيك هاته الأسر ، لذلك ك

ل ـثـالاسلامية في هذه المسألـة ومنـع الـواهـب من هبـة جميـع أمـوالـه لأحـد أبنائه وأن يرتب على م

 هاته العقود البطلان المطلق كونها تمس بالنظام العام .

بية الأخرى يعـاب على المشرع الجزائري عدم تفصيله في أحكام الهبة بخلاف التشريعات العر -34

 كر مسائل هامة أغفل المشرع الجزائري ذكرها أهمها :  التزامات الواهب والمـوهـوب لـه،والتي تذ

.الآثار المترتبة عنه ، الوعد بالهبة ... وغيرها و أحكام الرجوع في الهبة وطرقه  
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حكام يعـاب على المشـرع كذلـك عـدم وضعـه لـمبدأ أو ضابط واضح يقضي إما بالرجوع إلى أ -14

م فيما إلى الأحكام العامة المقررة في القانون المدنـي وخـاصـة إذا مـا تعـارضـت الأحكـاالشريعة أو 

 بينها في المسألة الواحدة . 

 

بخصوص موضوع البحث كما يلي :  راحاتنااقتوبالتالي يمكن إجمال     

 

لغمـوض اعلى المشرع التفصيل في أحكام الهبة عموما وهبة العقار خصـوصـا على نحـو يزيـل  -4

 أو اللبس والأمر الذي من شأنه أن يخفف من وطأة تعارض الأحكام والقرارات القضائية .

حكـام على المشرع الجزائري أن يضـع معيارا محددا يعتمـد عليه القـاضـي عنـد الـرجـوع إلـى أ -2

 الشريعة والفقه الاسلامي كالخيرة بين المذهب المـالكـي ورأي الجمهـور .

، ومن ثم  لسلطـات المختصـة الاهتمـام بـالتكويـن الشرعي للقضاة واعتماد نظام التخصصعلى ا -3

 دعوة القضاة إلى الاجتهاد في مجال الشريعة الاسلامية .

بـة والاشكـالات كما نقترح أن يتم  البحـث والتفصيـل في اجراءات انتقـال الملكيـة العقـاريـة بـاله -1

ية سواء من الناحية القانونية او العملية .  التي قد تثيرها هذه العمل  
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عــالمراجالـمـصـادر و ة ـمـائـق  

القرآن الكريم .  -  

أولا : الأحاديث النبوية :  -  

نـاصر  ، تحقيـق : محمـد زهيـر بـنمحمـد بن اسماعيـل أبو عبد الله البخـاري، صحيح البخـاري  -1

هـ . 1822،  91الناصر ، دار طوق النجاة ، ط :   

، دار  سليمـان أبـو داود ، سنن أبي داود ، تحقيـق : شعيـب الأرنـؤوطـي ومحمـد كـامل قروبللي -3

. 2999الرسالة العالمية ، دمشق ، سوريا ،   

اقي ـبد فؤاد عبد الـحمـر ومـاكـد شـق : أحمـتحقيذي ، ـرمـن التـنـذي ، سـرمـالت ىـمحمد بن عيس -3

.4943،  92لبنان ، ط: ، دار الفكر  ،راهيم عطوة عوضـو اب  

تـب ـكـار الد ،عطـا  محمد عبد القادرق : ـيـقـتحنـن الكبـرى ،ـ، السي ـقـي البيهـلـر بن عـكـو بـأب -9

.2993 ، 93ط:  لبنـان ، بيروت ،العلميـة ،  

  : الكتب :ثـانيا  -

الجزائري،  دوة آسيا ، و رمـول خالد ، الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع -1

.2994دار هومة لنشر ، الجزائر ،   

ريــة، رمضــان أبـو السعـود ، النـظـريـة العامـة للحـق ، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر ، الاسكنـد -2

.2990مصر ،   

تـزام، لرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شـرح القـانـون المـدنـي الجـديـد، مصـادر الالعبد ا . -3

.  2999،  93منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، ط :   

شورات عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيـط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية ، من -1

.2999،  93، ط: الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان   

تي تقع عبـد الـرزاق أحمد السنهـوري ، الـوسيـط فـي شـرح القـانـون المـدنـي الجـديـد ، العقود ال -0

بيـروت،  على الملكية ، الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح ، دار إحياء التراث العربي ،

 لبنان، د س ن .
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جزائر، ال-الوقف، دار هومة للنشر والتوزيع-الوصية-ت الهبةود التبرعاـا ، عقـاشـدي بـر حمـعم -1

  2991 .  

. 2991 ، 91زائر، دار هومة ، الجزائر، ط: ـي الجـاري فـام العقـة والنظـوي ، الملكيـعمار عل -7  

 سوريا، ، ، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية1علي الجاسم، أمل شربا، القانون المدني  -4

  2944 .  

ار الكتاب العربي، بيروت، ، د1ات،طـاري، ،التعريفـم الابيـاني ،ابراهيـد علي الجرجـمـعلي مح -9

. 2991لبنان ،   

ـامعيـة، علي علي سليمـان ، النظريـة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، ديوان المطبوعات الج -49

. 2990،  91الجزائر ، ط :   

.والهبة والوصية ، الناشـر المعـارف ، الاسكندريـة ، د ذ ط ، د س نكمال حمدي ، المواريث  -44  

 رةـاهـالق ، يـالعرب الفكر دار الاسلامية، الشريعة في العقد ونظرية الملكية رة،ـزه وـأب دـمحم  -42

.4991 ،-مصر  

ريعة ام الشون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكـانـة في قـة عن الهبـدراسمحمـد بـن أحمـد تقيـة ،  -43

. 2993،4الديوان الوطني للأشغال التربوية،ط الإسلامية والقانون المقارن،  

 مليلة، عين الهدى، دار ،4زامات،طـللإلت العامة النظرية ، ج م ق شرح السعدي، صبري محمد -41

.4993 الجزائر،  

. 4931 ، رـصـم ، ةـيـانـرحمـال ةـ،المطبع ةـالعيني وقـقـوالح ةــالملكي ي،ـرسـم لـكام دـمـمح -40  

 انـ،عم ر والتوزيعـنشـ، دار الحامد لل- دراسة مقارنة -ة ـراث والهبـرو، الميـمحمد يوسف عم -41

. 2994الأردن،   

. 2991،  91محـمـد كنـازة ، الـوقف العام في التشريع الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ،ط:  -47  

ية ، لبنان لى القانون ، نظرية الحق ، منشورات الحلبي الحقوقنبيـل إبـراهـيـم سـعـد ، المـدخل إ -44

. 2999،  94، ط :   

هبة الوصية نسيمة شيخ ، أحكام الـرجـوع في التصـرفـات التبرعيـة في القـانـون الجزائري ، ال -49

. 2942الوقف ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،   



 قــــــائــمة   الــمصــــادر و الـــمراجــــــــع .

 

 
87 

سـوريـا،  ه الاسلامي وأدلته ، دار الفكـر للتـوزيـع والـنـشـر ، دمـشـق ،وهبـة الزحـيـلـي ، الفقـ -29

. 4990،  92ط :   

،2940 تـويـالك ،4،ط ةـالأربعـ الفقهيـة المذاهب ، اءـالإفت  بـإدارة العلمـي البـحـث وحـدة -24  

 ثالثـا : الـمـقــــالات : 

لمالكي ه اـنظرات في عقد الهبة من خلال الفقد العزيز وصفي ، ـدي ،و عبـي مهـونـس قيطـإدري -4

. 2929،  42الوضعي ، مجلة البحوث العلمية والدراسات الاسلامية ، العدد :  نوـوالقان  

د للبحوث ري ، مجلة روافـزائـون الجـانـي والقـلامـه الاسـة في الفقـض الهبـن ، قبـوديـر حمـبكي -2

.  2924،  49والدراسات ، جامعة غرداية ، العدد   

 ةـلـمج ، يـدنـالم ونـانـالق ينوب ـيلامـالاس الفقه ينب الهبة يف الرجوع ، العاقل طه ينالد جمال – 3

. الامارات ، 4994 ، 49:  العدد ، والقانون الأمن  

ائرية جمـال الـديـب ، خصـوصيـة التبـرع بـالمـال المشاع ، الهبة والوقف أنموذجا ، المجلة الجز -1

القانونية والسياسية والاقتصادية .للعلوم   

العقاريـة،  زكيـة تشـوار حميـدو ، مـوقف الاجتهـاد القضائي من بعض أحكام الهبة الناقلة للملكية -0

 المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية .

 الجزائري، عـيشرـالت في ةـاريـالعق اتـرفـصـالت لىـع ةـالمطبق التسجيـل وقـحق ، يـنـف بغـشري -1

. 2929 ،97:  العدد الجلفـة، جـامعـة ، المعمقــة والانسانية الفلسفية للدراسات مفاهيم مجلة  

القـانـون  عبد الرحمان خلادي ، إشكالات توثيق عقد هبة العقار في التشريع الجـزائـري ، مجـلـة -7

. 2941،  91والعلوم السياسية ، العدد :   

سياسية مـان خـلادي ، الـمـركـز القـانـونـي لعقـد هبـة العـقـار ، مجلـة القانون والعلوم العبد الرح -4

. 2944،  92، العدد :  91، المجلد :   

ائـري، علي عمارة ، و كاملي مراد ، الرجوع في الهبة بين النـص والاجتهـاد في التشريـع الجـز -9

. 2929، أكتوبر   92عدد : مجلة الاجتهاد القضائي ، جامعة بسكرة ، ال  

لعربية، فريدة الحمصي ، تأثير الحيازة على حق الـواهـب في الـرجـوع فـي الـهـبـة، الـمجـلـة ا -49

. 2949،  92العدد :    
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لقـانـونيـة محمـد حسنـيـن ، عقـد الهـبـة فـي التشـريـع الجزائـري ، المجلـة الجـزائـريـة للعلـوم ا -44

. 4947لسياسية ، والاقتصادية وا  

 وم،ـلـعـلل اقـآف ةـلـجـم ي،ـلامـالاس هـالفق في ةـالهب في وعـرجـال امـولي،أحكـاسطنب الدين محي -24

. 2947، 91: العدد الجلفة، جامعة  

 اساتللدر الاجتهاد مجلة ، الهبة في رجوعـال امـلأحك يـرعـالش لـأصيـالت ، يـاشمـه ىـمصطف -34

. 2924  ، 49: المجلد  ، 93:  العدد ، والاقتصادية القانونية  

 اذـالاست ةـ،مجل قـيوالتطب القانون بين العقارية الملكية انتقال في العقاري الشهر أثر بلحو، نسيم -41

. 2947،94 ،العدد الباحث  

 عقد– ئريالجزا والقانون الشريعة بين العقود قـتوثي ، ريـالأخض رـالأخض و يـعسلم يوسف -40

. 2924  سنة أكتوبر ، 29: العدد ، 49: المجلد   ، الإحـيـاء مـجـلـة ، - نمـوذجـاأ الهبـة  

رابعا : الرسائل العلمية الجامعية والمحاضرات : -  

 أ. الرسائل العلمية الجامعية :

د ـعهم وراه ،ـة دكتـة في قـانـون الأسـرة والقـانـون المقـارن ، أطـروحـمحمد بن أحمد تقية، الهب -1 

.  1001/1001الحقوق والعلوم الادارية ، جامعة الجزائر   

ي القانون حمزة بن خدة ، أثر الفقه المالكي على القانون المدني الفرنسي ، رسالة دكتوراه علوم ف -2

.4192/2947كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، ،  الخاص  

ون الإدارة خيـر الـدين بن مشرنن ، إذارة الوقف في القانون الجزائري ، مذكرة ماجيستير في قان -3

. 2944/2942المحلية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ،   

ص قانون دي ، إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري ، مذكرة ماجيستير ، تخصـجميلة زاي -9

. 2944/2942مدنية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أم البواقي ، العقود ال  

حوال يحـي بـن يـحي ، تصرفـات المـريض مــرض المـوت بيـن الاجـازة والمنـع في مسـائل الا -5

شخصيـة، الشخصية في الفقه الاسلامي والتشريع الجزائري ، مذكـرة مـاستـر تخـصـص الأحـوال ال

. 2941/2940ة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الجلف  
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رات : ــاضــب. المح  

رات موجهة سوسن بـوصبيعات ، طرق اكتساب الملكية العقارية في التشريع الجزائري ، محاض -1

جامعة قسنطينة  لطلبة السنة الاولى مـاستر تـخصص قانون التوثيق ، كلية الحقوق واللوم السياسية ،

2929/2924 .  

سانس ، علوم عبـد الـحفيـظ بقـة ، محـاضرات في أحكام الالتزام ، ألقيت على طلبة السنة ثانية لي -2

. 2941/2947قانونية ، كلية الحقوق والعلـوم السياسية ، جامعة المسيلة ،   

ق ة الحقوعبـد الرزاق السنهـوري ، خلاصـة المحـاضـرات الملقـاة عـلى طلـبـة السنة الأولى بكلي -3

. 4931في علم أصول القانون ، مصر ، سنة   

: ـةيـونـانـوص القــا : النصـعـراب -  

، ـرة ، الجـريـدة الـرسميـةون الاسـانـن قـ، المتضم 99/94/4941ؤرخ في : ـالم 41/44ون ـانق -1

. المعدل والمتمم  42/94/4941المؤرخ في :  21العدد :     

 ،الجريدة الوطنية الأملاك قانون ،المتضمن 94/42/4999:  في ؤرخـالم ،99/39: مـرق ونـانـق -2

.  4999ديسمبر في الصادرة ،02 العدد ، ةـرسميـال    

 الرسمية الجريدة الأوقاف، انونـق نـ،المتضم 27/91/4994: في ؤرخـالم 94/49:  مـرق ونـقان -3

. 4994 سنة ، 24 العدد   

المؤرخ في :  70/04، يعدل ويتمم الأمر رقم 2990/يونيو 29المؤرخ في  90/49قانون رقم :  -1

الصادرة في  11المتاضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية ، العدد :  21/99/497

. 2990يونيو  21:   

 ،الرسمية الجريدة الموثق، مهنة نـالمتضم ،2991 92-29:   في ؤرخـالم 92-91- مـرق ونـقان -5

. 2991 /94/93 في الصادرة 41 العدد    

 الرسمية، الجريدة ، يـدنـالم ونـانـالق نـالمتضم ، 21/99/4970:  يـف ؤرخـالم 04-70 رـالام -6

. 4970 /39/99:  في الصادرة ، 74:  العدد    

 سـأسيـوت امـالع يـالأراض حـمس دادـإع نـالمتضم 4970 نوفمبر 42 في المـؤرخ 70/71 الأمر -7

. 44/44/4970 في الصادرة ، 92 العدد الرسمية، الجريدة ، العقاري، السجل    
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 ،الرسمية الجريدة ل،ـالتسجي ونـانـق المتضمن 99/42/4971:  في المؤرخ 490-71 رقم رـالام -8

. 4971 /44/42:  في الصادرة ، 44:  العدد     

 قانون المتضمن 41/44 رقم القانون ويتمم يعدل  27/92/2990 في مؤرخ 90/92:  رقم الامر -4

    . 27/92/2990:  في المؤرخ 40:  العدد ، الرسمية الجريدة ، الاسرة 

 * القوانين الاجنبية : 

 بةقصر القـادر بـ.الص صريـمـي الـدنـالمون ـانـن القـمـضـتالم 4914ة ـلسن 432: م ـرقون ـانـالق -

 ادرةـالصة ، ـة المصريـدة الرسميـريـ، الج 4914يوليو  41هـ الموافق ل :  4317رمضان  99ب 

  . 4914-7-29في :

المعاجم والقواميس : :  خامسا  

، وتبير صادر، دار رب،ـالع انـلس ،(منظور ابن) رمـكـم نـاب دـمحم نـديـال الـجم لـالفض وـأب -1

. 4914  ، 3ط ، لبنان    

ار الكتاب العربي، بيروت، ، د1ات،طـاري، ،التعريفـم الابيـاني ،ابراهيـد علي الجرجـمـعلي مح -2

. 2991لبنان ،   
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 مـلـخـص :

 ائي،التبرعات وأكثرها تعقيدا من الجانب الموضوعي و الاجران عقد الهبة من أخطر عقود ـلما ك   

س ـار تنعكـن آثـك مـع ذلـبـتـستـا يـه ومـه كلـاله أو مالـن مـزء مـن جـازل عـص يتنـنظرا لأن الشخ

ه ـد خصـي ،  فقـروي والتأنـعلى وضعيته المالية وربما المساس بحقوق الغير ، مما يتوجب عليه الت

ا وسن له ترتيبات ينعقد ـه شروطـع لـفوضه عن الشريعة الاسلامية بحماية خاصة المشرع وأخذا من

ار ـى عقـة علـت منصبـانـة إذا ما كـة خاصـورة الهبـلان ، وتزداد خطـة البطـفي خضمها تحت طائل

 الواهب أو ورثته أو دائنيه ، الأمرضرر على ـود بـا يعـة ممـاهضـوالذي يكون غالبا ذو قيمة مالية ب

لكية ـة للمـة الناقلـد هبـرام عقـالذي جعل المشرع يفرض احترام مجموعة من الشروط الشكلية عند اب

 العقارية والمتعلقة بتوثيق العقد وتسجيله وشهره .

يرا ،  وقد تتحول مشاعر الحب د يصبح الغني فقـدم الاستقرار فقـرت على عـاة جـولأن سنة الحي    

 رّ ـد يؤثر الواهب الرجوع في هبته ، ومن هنا أقـك قـود ، ولذلـاض والجحر الاعرـاعـود إلى مشوالـ

القانون ومن ورائه الاجتهاد القضائي أخذا منه عن الشريعة الاسلامية أحكام الرجوع في الهبة فجعل 

ب ـكتسـالذي ي ة الغيرـايـة ، وذلك لحمـالات استثنائيـ في حلّا ه إوع فيـالهبة عقدا لازما لا يجوز الرج

املات عموما والحفاظ على ـرار المعـاظ على استقـا منه للحفـوسعي وب ،ـوهـيء المـا على الشـحقوق

 . استقرار المعاملات العقارية خصوصا

  

 الكلمات المفتاحية : 

هبـة ، عقـار ، تصـرف ، ملكيـة ، قـانـون ، فقـه ، اجتهـاد قضـائـي .    
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summary 

As the donation contract is one of the most serious and complex on the 

substantive and procedural side, as the person waives part or all of his or 

her money and the consequent effects on his or her financial situation and 

potentially prejudicial to the rights of others, The legislator protected him 

with special protection and placed strict conditions and rules under the 

contract .and The risk of donation increases especially if it theme is a real 

estate and which is often of high financial value, and may lead in damage to 

the donor, his heirs or creditors, This led the legislator to decide to respect 

a set of formal conditions and procedures when concluding the contract for 

the transfer of real property. 

and Because life is unstable, the rich may become poor. Feelings of love and 

love may turn into feelings of symptoms and denial The donor may 

therefore influence regression in his donation. Hence, the law has adopt 

and with it  the jurisprudence, taking from it the provisions of the Islamic 

sharia teversahe  of regression the gift, making the donation a necessary 

contract in which only exceptional cases may be reverted. and that  In order 

to protect others who acquire rights over gifted objects, and in an effort to 

maintain the stability of transactions in general AND maintain the stability 

of real estate transactions in particular. 
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